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  محمد بن عبد العزیز المبارك/ الدكتور 

   بالریاضقسم أصول الفقھ ـ كلیة الشریعة
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  المقدمـــة
  

إن الحمد الله، نحم ده، ون ستعینھ، ون ستغفره، ونع وذ ب االله م ن ش رور           
عمالن ا، م ن یھ ده االله ف لا م ضل ل ھ، وم ن ی ضلل ف لا          أنفسنا، ومن س یئات أ  

ھادي لھ، وأشھد أن لا إلھ إلا االله وحده لا شریك لھ، وأشھد أن محمداً عبده 
ورسولھ، صلى االله علیھ وعلى آلھ وصحبھ ومن تبعھ إلى یوم الدین، وسلم 

  :أما بعد . تسلیماً كثیراً
ا علم اء مخل صین   فإن من نع م االله تع الى عل ى ھ ذه الأم ة أن ھی أ لھ                

حفظوا دینھا، ودرسوا أحكامھ، وأرسوا قواع ده، ورس موا مع الم ش رائعھ،             
وبذلوا كل وسعھم في سبیل ما یضمن للبشریة ال سعادة ف ي ال دنیا، باعتب ار              

  .ما یؤول إلیھ التشریع الإسلامي من توجیھ مسار الحیاة إلى الاتجاه السلیم
ه الأمة ھي ثروة القواع د      ولعل أعظم ثروة علمیة توارثتھا أجیال ھذ        

الأص  ولیة،التي ت  م وض  عھا وأحك  م ن  سجھا ف  ي الق  رون الأول  ى، ث  م تناقلھ  ا  
العلماء في سائر العصور، وأخذوا في تھ ذیبھا وش رحھا، وبی ان م ا یتف رع          

  .علیھا
: ومن الموضوعات الأصولیة التي كان لھا أث ر ف ي الأحك ام الفقھی ة                

ا علم  اء أص  ول الفق  ھ عن  د   م  سألة التخ  صیص ب  المفھوم، حی  ث تط  رق لھ     
  .كلامھم عن مخصصات العموم المنفصلة

إلا أن الك  لام ع  ن التخ  صیص ب  المفھوم بق  سمیھ ك  ان مح  ل غم  وض   
وقد نب ھ ش یخ الإس لام     وإشكال في بعض جوانبھ یستدعي التأمل والتحقیق،      

إلى ھذا الغموض والإشكال، حیث یقول عن مسألة        ) ھـ٧٢٨ت  ( ابن تیمیة 
إذا  )١( ھ   اتین ال   دلالتین ف   يوق   د اختل   ف الن   اس « :التخ   صیص ب   المفھوم

 وأھ ل الظ اھر وكثی ر م ن المتكلم ین وطائف ة             الرأي فمذھب أھل    :تعارضتا
 وذھ ب الجمھ ور م ن    ،م وم والحنبلیة إلى ت رجیح الع     من المالكیة والشافعیة  

 وھ و  ،المالكیة والشافعیة والحنبلیة وطائفة من المتكلمین إلى تقدیم المفھ وم    
 ول یس  ،لة محتمل ة أوالم س  ، وأحمد وغیرھم ا الشافعيریحا عن المنقول ص 

لة المطلق أ وھى متصلة بمس ،فإنھا ذات شعب كثیرة ،ھذا موضع تفصیلھا
وقد اش تبھت أنواعھ ا عل ى     ، وھى غمرة من غمرات أصول الفقھ  ،والمقید

   .)٢( »كثیر من السابحین فیھ

                                         
 .موم والمفھومدلالتي الع: یعني )١(
 .١٠٨-٣١/١٠٧مجموع الفتاوى  )٢(



 )٤(

 م  ن وللتخ  صیص ب  المفھوم أھمی  ة كبی  رة؛ ف  إن م  سائل التخ  صیص      
المباحث المھمة الت ي یحت اج المجتھ د إل ى معرفتھ ا؛ إذ یع ین الإحاط ة بھ ا                  

  .على تحقیق المقصود من علم أصول الفقھ، وھو استنباط الأحكام الشرعیة
 وبسط ،ونظراً لأھمیة ھذه المسألة وجدت أن الحاجة قائمة إلى بحثھا  

 أدل ة ك ل ق ول     وتحقیق نسبة الأقوال فیھا، م ع بی ان      ، وتحریرھا ،القول فیھا 
وتوجیھھ  ا، وتوض  یح م  ا ی  رد علیھ  ا م  ن مناق  شات، وم  ن ث  م الخ  روج بم  ا   

  .یترجح فیھا، وما یتخرج علیھا من تطبیقات فقھیة
ومما یعزز الحاجة إلى ذلك أن ي ل م أج د م ن أفردھ ا بالبح ث، فك ان                   

  .الداعي إلى استقصاء كلام أھل العلم عنھا ظاھراً
دراس ة  «التخ صیص ب المفھوم    (وقد تضمن ھذا البح ث ال ذي س میتھ      

  . ومبحثین وخاتمة بعد المقدمة، تمھیداً،)وتطبیقاً
أم   ا التمھی   د، فك   ان ف   ي تعری   ف التخ   صیص، وتعری   ف المفھ   وم        

  :وأقسامھ، ومعنى التخصیص بالمفھوم، وجعلتھ في ثلاثة مطالب 
  .تعریف التخصیص  :  المطلب الأول 
  .تعریف المفھوم وأقسامھ:   المطلب الثاني 

  .معنى التخصیص بالمفھوم  :  لمطلب الثالث ا
فھوم الموافق ة، وش مل ثلاث ة       ففي التخصیص بم  : وأما المبحث الأول    

  :مطالب
  .معنى التخصیص بمفھوم الموافقة:   المطلب الأول

  .حكم التخصیص بمفھوم الموافقة:   المطلب الثاني 
  .الأدلة على جواز التخصیص بمفھوم الموافقة: المطلب الثالث 

 وفی ھ س بعة   ،فف ي التخ صیص بمفھ وم المخالف ة    :      وأما المبحث الث اني     
  :مطالب 

  .معنى التخصیص بمفھوم المخالفة :    ب الأول ـــــــالمطل
تحری  ر مح  ل الن  زاع ف  ي حك  م التخ  صیص بمفھ  وم     :    ي ــــالمطلب الثان

  .المخالفة
  .فةالأقوال في حكم التخصیص بمفھوم المخال:    ث ـــالمطلب الثال

  .الأدلة :   ع ـــــالمطلب الراب
  .الترجیح:  المطلب الخامس
  .منشأ الخلاف :  المطلب السادس

  .التطبیقات الفقھیة:   ابع ـــالمطلب الس
  .    وأما الخاتمة ففیھا خلاصة البحث، وأھم نتائجھ



 )٥(

     ثم إن المنھج الذي سلكتھ في إعداد ھذا البحث یتلخص في النقاط الآتیة 
:  
  .انھ قدر الإمكاني جمع المادة العلمیة للبحث من مظتقصاء فالاس -١
جمع أقوال أھل العلم في موضوع البحث مع الحرص على التحقیق في  -٢

نسبة الأق وال إل ى أص حابھا، وذل ك م ن خ لال الرج وع إل ى الم صادر              
  .الأصیلة في ذلك

  .وضع أمثلة تطبیقیة لجل المسائل الواردة في البحث -٣
  .عزو الآیات القرآنیة -٤
تخ   ریج الأحادی   ث النبوی   ة م   ن م   صادرھا، ف   إن ك   ان الح   دیث ف   ي        -٥

ال  صحیحین أو أح  دھما ف  أكتفي بتخریج  ھ منھم  ا، وإن ل  م یك  ن ف  ي أي    
  .منھما أخرجھ من المصادر الأخرى المعتمدة

علام فإني اتبعت المنھج ال ذي ی رى أن یعام ل العل م        رجمة الأ بالنسبة لت  -٦
احت اج ـ ب سبب الجھ ل ب ھ ـ       معاملة الألفاظ والكلمات الغام ضة، فحی ث   

إلى ترجمة أترجم لھ، أما الترجمة لكل علم ففیھا إثقال وزیادة لا داعي 
لھا كتفسیر الكلمات الواضحة، وقد اكتفی ت ب ذكر س نة الوف اة بع د اس م                  
العلم  اء الم  شھورین ال  ذین ل  م أت  رجم لھ  م عن  د ذك  رھم لأول م  رة ف  ي     

  .البحث
 ورق   م الطباع   ة، ومكانھ   ا،  الناش   ر،(المعلوم   ات المتعلق   ة ب   المراجع   -٧

  .أكتفي بذكرھا في قائمة المراجع) إلخ.. وتاریخھا 
ھذا وأسأل االله تعالى التوفیق والسداد في القول والعمل، وأن یتجاوز   

عني م ا ف ي ھ ذا البح ث م ن جوان ب ال نقص والتق صیر، وأن یغف ر ل ي م ا                
 االله قدمت وأخرت، وما أسررت وأعلنت، والحمد الله رب العالمین، وصلى

  .معینوسلم على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ أج



 )٦(

  :التمھید 
 ومعن    ى ،ف   ي تعری    ف التخ    صیص، وتعری   ف المفھ    وم وأق    سامھ    

  : مطالب ةالتخصیص بالمفھوم، وفیھ ثلاث
  المطلب الأول

  تعریف التخصیص
  

قبل ال دخول ف ي م سائل ھ ذا البح ث یح سن تعری ف التخ صیص م ن                
، لیمكن التعرف ثم الكلام عن أقسامھ إجمالاًالناحیة اللغویة والاصطلاحیة، 

  .على مقام التخصیص بالمفھوم عند أھل العلم
خ صھ بال شيء یخ صھ خ صاً        : الإف راد، یق ال   : فالتخصیص في اللغ ة     

إذا أف رده ب ھ دون غی ره،        : وخصوصاً وخ صوصیة، وخص صھ، واخت صھ      
   .)١(إذا انفرد بھ : اختصَّ فلان بالأمر وتخصص لھ: ویقال

بیان أن بعض مدلول اللف ظ الع ام غی ر    : یص في الاصطلاح والتخص  
   .)٢(مراد بالحكم 

إخ   راج بع   ض م   ا تناول   ھ «: بقول   ھ) ھ   ـ٦٠٦ ت(وعرف   ھ ال   رازي   
  .)٣(»ھـــــــــــــــالخطاب عن

ق  صر الع  ام عل  ى بع  ض «: بأن  ھ) ھ  ـ٦٤٦ ت(وعرف  ھ اب  ن الحاج  ب   
  .)٤(»میاتھــــــــــمس

 أق  سام متع  ددة ذكرھ  ا علم  اء  وأم  ا أق  سام التخ  صیص، فللتخ  صیص   
فكم  ا ق  رروا أن اللف  ظ الع  ام موض  وع  الأص  ول ف  ي أثن  اء بح  ثھم لم  سائلھ،  

 ، قرروا أیضاً أنھ قاب ل للتخ صیص، ف إذا    )٥(لاستغراق جمیع أفراد مدلولھ   
اللف  ظ ث  م ق  صر عل  ى بع  ض م  ا ی  صلح ل  ھ س  مي ذل  ك عن  دھم     ثب  ت عم  وم 

ت  صور فی  ھ أی  ضاً تخصی صاً، فك  ل خط  اب یت صور فی  ھ ال  شمول والعم وم ی   
 لأن التخ  صیص ص  رف اللف  ظ ع  ن جھ  ة العم  وم إل  ى جھ  ة      ؛التخ  صیص

   .)٦(الخصوص، وما لا عموم لھ لا یتصور فیھ ھذا الصرف 
دلة معتبرة، أوقد اتفقوا أیضاً على أن تخصیص العام لابد أن یكون ب       

وھذا الأدلة ھي ما تسمى عندھم بالمخصصات، التي قد تكون ظاھرة جلیة 

                                         
 .٧/٢٤» خصص«لسان العرب، مادة : انظر )١(
 .٢/٥٥٠شرح مختصر الروضة : انظر )٢(
 .٣/٧المحصول  )٣(
 .٣/٢٤١، البحر المحیط ٢/٢٣٥بیان المختصر : انظر )٤(
 .٢/٣٠٩المحصول : انظر )١(
 .٢/٤٠٩الإحكام، للآمدي : انظر )٢(



 )٧(

 ن وع خف اء تحت اج مع ھ إل ى       ھ ا كھا المجتھد وغیره، وقد یك ون فی      بحیث یدر 
  .بحث واستنباط، وھذا ما یختص بإدراكھ العلماء المجتھدون

  :أقسام المخصصات 
  :ذكر علماء الأصول أن المخصصات على قسمین رئیسین   

  :المخصصات المتصلة : القسم الأول 
تفتق  ر إل  ى وھ  ي المخص  صات الت  ي لا ت  ستقل ع  ن اللف  ظ الع  ام، ب  ل    

   .)١(الاتصال بــــــــــــھ
وھذه المخصصات على أنواع متعددة، یتف اوت علم اء الأص ول ف ي               

الاس تثناء  : كثی ر م نھم أنھ ا أربع ة، وھ ي     تعدادھا بحسب أخذھم بھ ا، ف ذكر      
 ، بینم  ا )٣(ب  دل ال  بعض   ، وأض  اف بع  ضھم)٢(ل  صفة والغای  ة واوال شرط   

الخم سة المتقدم ة، وس بعة    :  وھ ي ،نوع اً  أوصلھا آخ رون إل ى اثن ي ع شر          
التمیی  ز، و الح  ال، وظ  رف الزم  ان، وظ  رف المك  ان، والمج  رور،  :أخ  رى

   .)٤(والمفعول معھ، والمفعول لأجلھ 
  :المخصصات المنفصلة : القسم الثاني 

لا وھ  ي المخص  صات الت  ي ت  ستقل بنف  سھا ع  ن اللف  ظ الع  ام، بحی  ث     
   .)٥(تحتاج في ثبوتھا إلى ذكره معھا 

المخص  صات عل  ى أن  واع متع  ددة، ذكرھ  ا علم  اء الأص  ول،     وھ  ذه   
، )منطوق   ھ: أي (، وال   نصسالعق   ل، والح   : وتوس   عوا ف   ي بیانھ   ا، وھ   ي 

  . وتقریره، والقیاس، والمفھومrوالإجماع، وفعل الرسول 
إذا تقرر ما سبق، تبین أن المفھوم نوع م ن المخص صات المنف صلة             

  .التي تقصر اللفظ العام على بعض أفراده

                                         
، الآی ات  ٣/٢٨١، ش رح الكوك ب المنی ر    ٢/٤١، شرح المحلي ٣/٢٧٣ر المحیط   البح: انظر )٣(

 .١/٣١٦حموت ر، فواتح ال٣/٢٩البینات 
 .٣/٢٧٣، البحر المحیط ٢/٢٤٨، بیان المختصر ٢/٤١٦الإحكام، للآمدي : انظر )٤(
 .٣/٣٥٤، شرح الكوكب المنیر ٢/٥٩شرح المحلي : انظر )٥(
 .٢٧٤-٣/٢٧٣لمحیط ، البحر ا١/١٨٦الفروق : انظر )٦(
، الآی ات  ٣/٢٧٧، ش رح الكوك ب المنی ر    ٢/٦٠، شرح المحلي ٣/٣٥٥البحر المحیط   : انظر )١(

 .١/٣١٦، فواتح الرحموت ٣/٧١البینات 



 )٨(

  لمطلب الثانيا
  تعریف المفھوم وأقسامھ

  

إذا علم ھ وعقل  ھ،  :  اس  م مفع ول م  ن فھ م ال  شيء  : المفھ وم ف  ي اللغ ة    
عقلت  ھ : إذا علم  ھ، وفھم  تُ ال  شيء: فَھِ  مَ ال  شيء فَھْم  اً وفَھَم  اً وفھام  ة : یق  ال

  .)١(وعرفتھ 
م ا دلَّ  :  فقد عرف ھ كثی ر م ن الأص ولیین بأن ھ             :وأما في الاصطلاح      

  .)٢( في محل النطق علیھ اللفظ لا
 أرادوا ب ھ أن یبین وا أن    »لا في محل النط ق    « : وقولھم في التعریف    

على معن ى غی ر     : على معنى منطوق بھ، والأخرى    : إحداھما: للفظ دلالتین 
، والث اني یُ سمى مفھوم اً، وھ و وإن       )٣( منطوق ب ھ، ف الأول یُ سمى منطوق اً        

نھ اسم مفع ول م ن الفھ م،    كان في الأصل لكل ما فُھم من نطق أو غیره؛ لأ    
لكن اصطلح على اختصاصھ بھذا، وھو المعنى الذي لم ینطق ب ھ غی ر أن            

  .)٤(ھـــــــــــاللفظ دلَّ علیھ وفھمناه من
مفھ وم موافق ة، ومفھ وم    : وینقسم المفھ وم إل ى ق سمین رئی سین، ھم ا          
  .مخالفة
أن یك ون م دلول اللف ظ ف ي مح ل ال سكوت          : ، فھو مفھوم الموافقة أما    

  .)٥(موافقاً لمدلولھ في محل النطق 
أن ی  دل اللف  ظ م  ن جھ  ة المعن  ى عل  ى أن حك  م     : أو بعب  ارة أخ  رى    

  .)٦(المسكوت عنھ موافق لحكم المنطوق 
فح  وى الخط  اب، ولح  ن الخط  اب، ومفھ  وم    : وی  سمى ھ  ذا المفھ  وم    

  .)٧( الخطاب، ویسمیھ الشافعي قیاساً جلیاً، والحنفیة تُسمیھ دلالة النص
، فإنھ یدل بمنطوق ھ  )٨( } فَلاَ تَقُل لَّھُمَآ أُفٍّ { :قول االله تعالى: ومثالھ    

على تحریم قول أف للوالدین، ویدل بمفھومھ الموافق على تحریم الضرب     
  .)٩( والشتم ونحوھما

                                         
 .١٢/٤٥٩، »فھم«، لسان العرب، مادة ٤/٤٥٧ »فھم«مقاییس اللغة، مادة  :انظر) ١(
، جم   ع ٢/٤٣٢المخت  صر  ، بی  ان  ٢/١٧١مخت  صر اب  ن الحاج  ب م  ع ش  رح الع  ضد      : انظ  ر ) ٢(

 .٣/٤٨٠، شرح الكوكب المنیر ٣١٧-١/٣١٦الجوامع مع شرح المحلي 
  . المعنى المستفاد من اللفظ من حیث النطق بھ: وھو) ٣(

 .٣/٤٧٣شرح الكوكب المنیر : انظر  
 .٣/٤٨٠شرح الكوكب المنیر : انظر) ٤(
 .٣/٩٤الإحكام، للآمدي : انظر) ٥(
 .٥/٢٠٣٥نھایة الوصول : انظر) ٦(
-٥/٢٠٣٥، نھای   ة الوص   ول ٣/٩٤، الإحك   ام، للآم   دي ١/٢٤١أص   ول السرخ   سي : انظ   ر) ٧(

 .٣/٤٨١، شرح الكوكب المنیر ٤/٧، البحر المحیط ٢٠٣٦
 .، من سورة الإسراء٢٣: من الآیة رقم) ٨(
 .٥/٢٠٣٧، نھایة الوصول ٣/٩٤الإحكام، للآمدي : انظر) ٩(



 )٩(

أن یكون مدلول اللفظ في مح ل ال سكوت        : ، فھو مفھوم المخالفة وأما    
  .)١( مخالفاً لمدلولھ في محل النطق

أن ی  دل اللف  ظ م  ن جھ  ة المعن  ى عل  ى أن حك  م       : ب  ارة أخ  رى أو بع  
   .)٢( المسكوت عنھ مخالف لحكم المنطوق

 وھو على أنواع كثیرة، من أبرزھا  ،)٣( ویسمى أیضاً دلیل الخطاب   
:  
، وذل ك نح و   )٤( وھو تعلیق الحكم بإحدى صفتي ال ذات    : مفھوم الصفة  −

، فإن ھ ی دل   )٥( »ب ائع من باع نخلة قد أبرت فثمرتھا لل  « : rقول النبي   
بمفھومھ المخالف على أن من باع نخلة غیر ملقح ة ف إن الثم رة لی ست          

  .لـھ
 عل   ى ش   رط بحی   ث ینتف   ي عن   د  وھ   و تعلی   ق الحك   م :مفھ  وم ال   شرط  −

 وَإِن كُ  نَّ أُولاتِ حَمْ  لٍ فَ  أَنفِقُوا {: ق  ول االله تع  الى ، وذل  ك نح  و)٦(انتفائ  ھ
، فإنھ یدل بمفھومھ المخالف على عدم )٧( } عَلَیْھِنَّ حَتَّى یَضَعْنَ حَمْلَھُنَّ

  .وجوب النفقة للمعتدة غیر الحامل
  ، وذل  ك نح  و ق  ول االله  )٨(  وھ  و مَ  دُّ الحك  م ب  أداة الغای  ة   :مفھ  وم الغای  ة −

وَكُلُ  واْ وَاشْ  رَبُواْ حَتَّ  ى یَتَبَ  یَّنَ لَكُ  مُ الْخَ  یْطُ الأَبْ  یَضُ مِ  نَ الْخَ  یْطِ   {: تع  الى
، فإنھ یدل بمفھومھ المخالف على تحریم الأك ل         )٩( }جْرِ  الأَسْوَدِ مِنَ الْفَ  

  .بعد تبین طلوع الفجر
 وھو تعلیق الحكم بعدد مخصوص بحیث یدل على انتفاء  :مفھوم العدد −

  : ، وذل    ك نح    و ق    ول االله تع    الى )١٠( الحك    م فیم    ا ع    دا ذل    ك الع    دد  
الف عل ى ع دم   ، فإنھ یدل بمفھومھ المخ)١١( } فَاجْلِدُوھُمْ ثَمَانِینَ جَلْدَةً  {

  .الزیادة في حد القاذف على عدد الثمانین ولا النقص عنھ

                                         
 .٣/٩٩الإحكام، للآمدي : انظر) ١(
 .٥/٢٠٣٩نھایة الوصول : انظر) ٢(
،البح  ر ٥/٢٠٣٩، نھای  ة الوص  ول ٣/٩٩، الإحك  ام، للآم  دي ٢/٤٤٦إحك  ام الف  صول : انظ  ر) ٣(

 .٤/١٣المحیط 
 .٣/٤٩٨، شرح الكوكب المنیر ٤/٣٠، البحر المحیط ٥/٢٠٤٥نھایة الوصول : انظر) ٤(
و أرض اً مزروع ة   أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب البیوع، باب من باع نخلاً قد أبرت أ      ) ٥(

  .٢٢٠٤، رقم ٣/١٦١أو بإجارة 
 .١٠/١٩٠ومسلم في صحیحھ، كتاب البیوع، باب من باع نخلاً علیھا تمر   

  .٣/٥٠٥، شرح الكوكب المنیر ٤/٣٧، البحر المحیط ٢/٤٤٥بیان المختصر : انظر) ٦(
 .، من سورة الطلاق٦: من الآیة رقم) ٧(
 .٣/٥٠٦، شرح الكوكب المنیر ٤/٤٦لمحیط ، البحر ا٥/٢٠٨٧نھایة الوصول : انظر) ٨(
 .، من سورة البقرة١٨٧: من الآیة رقم) ٩(
 .٣/٥٠٨، شرح الكوكب المنیر ٤/٤١البحر المحیط : انظر) ١٠(
 .، من سورة النور٤: من الآیة رقم) ١١(



 )١٠(

، أو یقال )١(  وھو تعلیق الحكم بالاسم العلم أو اسم النوع     :مفھوم اللقب  −
،  )٢(ھو إضافة نقیض حكم معبر عنھ باسمھ علماً أو جنساً إل ى س واه     : 

ن ، ف  إ)٣( »الطع  ام بالطع  ام م  ثلاً بمث  ل   « : rوذل  ك نح  و ق  ول النب  ي    
  .)٤( مفھومھ أن غیر الطعام مخالف لـھ في الحكم

  

                                         
 .٤/٢٤البحر المحیط : انظر) ١(
 .١/١٣١تیسیر التحریر : انظر) ٢(
 .١١/٢٠المساقاة والمزارعة، باب الربا أخرجھ مسلم في صحیحھ، كتاب ) ٣(
 .٢/٢٠٤المستصفى : انظر) ٤(



 )١١(

  المطلب الثالث
  معنى التخصیص بالمفھوم

  

قبل الشروع في الكتابة ع ن موض وع ھ ذا البح ث وك لام أھ ل العل م                
بی  ان المعن  ى الإجم  الي للتخ  صیص بأولاً الب  دء عن  ھ واخ  تلافھم فی  ھ یح  سن 

  .بالمفھوم، وأنواعھ، والتفریق بینھ وما یلتبس بھ
نب  ھ ھن  ا إل  ى أن م  سألة التخ  صیص ب  المفھوم كان  ت ـ وم  ا     وأود أن أ  

اب ن  زالت ـ مسألة شائكة وغامضة عند أھل العلم، وق د ك ان ش یخ الإس لام      
 ل ى من أوائل من نبھ إلى غموض ھا ودقتھ ا وح صول الاش تباه فیھ ا ع        تیمیة  

فإنھ ا ذات  ... « : كثیر ممن تعرض لھا، حیث یق ول ف ي ھ ذا ال صدد عنھ ا        
ثیرة، وھي متصلة بمسألة المطلق والمقید، وھي غمرة من غمرات شعب ك

  . )١(» أصول الفقھ، وقد اشتبھت أنواعھا على كثیر من السابحین فیھ
 ل ى في أثناء كلامھ عن م سألة تتف رع ع    ) ھـ٥٩٥ت(ویقول ابن رشد      

فوج  ب أن ی  رجح ب  ین العم  وم ودلی  ل    ... «: الق  ول بالتخ  صیص ب  المفھوم  
ن العم  وم أق  وى م  ن دلی  ل الخط  اب، لك  ن العم  وم     الخط  اب، ولا خ  لاف أ 

 ول ذلك ل یس یبع د أن یك ون بع ض أدل ة             ؛یختلف أیضاً ف ي الق وة وال ضعف       
  . )٢(» اجتھادیةالخطاب أقوم من بعض أدلة العموم، فالمسألة لعمري 

: ع ن تخ صیص العم وم ب المفھوم    ) ھ  ـ٧٠٢ت(وقال اب ن دقی ق العی د       
 ثم ذكر أنھم اضطربوا بحیث نفى      )٣(» وقد تردد كلام المتأخرین في ھذا     «

  .بعضھم الخلاف في جوازه، ومال بعضھم إلى أن الأشبھ عدم الجواز
 م سألة  أی ضاً ف ي مع رض كلام ھ ع ن     ) ھ  ـ١٢٥٠ت(وقال الشوكاني     

وھذا المقام من المضایق الت ي لا یھت دي   ... «: تفرع على ھذا الأصل  تمما  
  . )٤(» إلى ما ھو الصواب فیھا إلا الأفراد

  :مزید الإیضاح سیكون الكلام في ھذا المطلب على النحو الآتي ول  
  :المعنى الإجمالي للتخصیص بالمفھوم : أولاً 

یرد دلی ل ش رعي ع ام، ویعارض ھ مفھ وم            المقصود بھذه المسألة أن     
كان ذلك المفھوم موافقاً أو مخالفاً، فھ ل یج وز تخ صیص    دلیل آخر، سواء  

لمعارض لھ، أو أن المفھوم لا یقوى عل ى  عموم ذلك الدلیل بمفھوم الدلیل ا  
  .؟تخصیصھ، وعلیھ یكون العموم مقدماً

  :ولعل المقام یتضح أكثر بالمثال   
لي الواجد « : rقول النبي : فمثال تخصیص العموم بمفھوم الموافقة  

فإن  ھ ع  ام ف  ي ك  ل واج  د، وظ  اھره ی  شمل       ، )١(» یح  ل عرض  ھ وعقوبت  ھ  
                                         

 .٣١/١٠٨مجموع الفتاوى  )١(
 .١/١١٠بدایة المجتھد  )٢(
 .١/٤٢٢شرح الإلمام  )٣(
 .١/٣٧نیل الأوطار  )٤(



 )١٢(

 من ھ الوال دان الواج دان، بمفھ وم ق ول        الوالدین، إلا أن ھذا العموم قد خص      
   :االله تع                                                                                                                                                      الى

 ؛ فإنھ یقتضي تحریم أذى الوالدین، وذلك أخذاً من )٢( } فَلاَ تَقُل لَّھُمَآ أُفٍّ {
المفھوم الأولوي للآی ة، وم ن المعل وم أن ح ل ع رض الوال دین وعقوبتھم ا         

ص أذى لھما، فكان مفھوم الآیة مخصصاً للعموم الوارد ف ي الح دیث، ف یخ       
   .)٣(الوالدان من حكمھ العام 

فل ذلك لا یُح بس   «: مؤك داً ھ ذا  ) ھ  ـ٩٧٢ت(ي حقال ابن النجار الفت و     
الوالد بدین ولده، بل ولا لھ مطالبتھ على الصحیح من المذھب، وعلیھ أكثر 

  .)٤(» العلماء
الم  اء « : rق ول النب ي   : ومث ال تخ صیص العم وم بمفھ وم المخالف ة       

؛ فإنھ عام في كل ماء من جھة عدم تنجسھ إلا  )٥( »طھور لا ینجسھ شيء
 أو لا، لك ن خ ص من ھ ـ عن د طائف ة م ن أھ ل         )٦(سواء بلغ القلت ین  بالتغیر، 

قل من قلتین، فی نجس بمج رد ملاق اة النجاس ة وإن ل م      أم ـ الماء إذا كان  لالع
إذا بل غ الم اء   «:  r ، وذلك أخ ذاً م ن مفھ وم المخالف ة م ن قول ھ                )٧(یتغیر  

                                                                                                                     
أخرجھ البخاري في صحیحھ تعلیقاً ف ي كت اب الاس تقراض وأداء ال دیون والحج ة والتفل یس،              )١(

  .٣/٢٣٨ مقال باب لصاحب الحق
  :وأخرجھ موصولاً كل من   
: ، رق  م٤٦-٤/٤٥أب  و داود ف  ي س  ننھ، كت  اب الأق  ضیة، ب  اب ف  ي الح  بس ف  ي ال  دین وغی  ره       

٣٦٢٨.  
  ٣١٧-٧/٣١٦والنسائي في سننھ، كتاب البیوع، باب مطل الغني   
: ، رق  م٢/٨١١ ف  ي س  ننھ، كت  اب ال  صدقات، ب  اب الح  بس ف  ي ال  دین والملازم  ة   ةواب  ن ماج    

٢٤٢٧.  
  .١٧٩٤٦: ، رقم٢٩/٤٦٥أحمد في مسنده ، والإمام  
 .حسن أن إسناده ٥/٤٦وذكر الحافظ في الفتح   

 . من سورة الإسراء) ٢٣(من الآیة رقم  )٢(
، ش   رح الكوك   ب المنی   ر   ٢٦٦٤-٦/٢٦٦٣، التحبی   ر ٤٨٩-٢/٤٨٨الفوائ   د ال   سنیة  : انظ   ر )٣(

 .١/٢٥١، نشر البنود ٣٦٧-٣/٣٦٦
 .٣/٣٦٧شرح الكوكب المنیر   )٤(
  .٦٦ رقم ١/٥٤أخرجھ أبو داود في سننھ، كتاب الطھارة، باب ما جاء في بئر بضاعة  )٥(

 رق م  ٩٦-١/٩٥والترمذي في سننھ، أبواب الطھارة، باب م ا ج اء أن الم اء لا ینج سھ ش يء          
  . حدیث حسن:، وقال٦٦

  .١/١٤١والنسائي في سننھ، كتاب المیاه، باب ذكر بئر بضاعة   
  .١/١٧٣، كتاب الطھارة وسننھا، باب الحیاض  في سننھماجةوابن   
  .١١٢٥٧ رقم ١٧/٣٥٩والإمام أحمد في مسنده   
 أنھ قد صححھ أحمد بن حنب ل ویحی ى ب ن مع ین     ١/٢٤وذكر الحافظ ابن حجر في التلخیص      

 .وابن حزم
م ل، ویق ع اس م القل ة عل ى الكبی رة       حت: الجرة، سمیت بذلك؛ لأنھا تق ل بالأی دي، أي      : القلة ھي  )٦(

وال صغیرة، وق د اختل ف ف ي مق دارھا، والأظھ ر أن الم راد بھ ا ف ي الح دیث قلت ان م ن ق لال              
  .ھجر، وھما خمس قرب

 .١/٣٦، المغني ١/٣٣٣الحاوي : انظر  
  .وھذا مذھب الشافعیة، وھو المشھور في مذھب الحنابلة )٧(

 .١/٣٩، المغني ٣٢٦-١/٣٢٥الحاوي : انظر  



 )١٣(

 ، وعلی ھ ف یخص عم وم الح دیث الأول بمفھ وم        )١(»یحم ل الخب ث   قلتین ل م    
   .)٢(مل على ما إذا كان الماء قلتین فأكثر حالحدیث الثاني، فی

  : علاقة التخصیص بالمفھوم بتعارض المنطوق والمفھوم  :ثانیاً
من الأمور المقررة عند علماء أصول الفق ھ أن المنط وق مق دم عل ى        

 عل ى الحك م   دالاً تعارض دلیلان وكان أحدھما المفھوم عند التعارض، فإذا   
بنطقھ ولفظھ، والآخر یفید الحكم بمفھومھ، فإن الدال نطقاً مقدم على الآخر 

)٣(.  
وإذا ك  ان ھ  ذا مق  رراً عن  د الأص  ولیین فق  د یتب  ادر إل  ى ال  ذھن س  ؤال    

ا م ع الق ول بالتخ صیص ب المفھوم؛ وذل ك لأن الع ام       ذحول مدى تعارض ھ   
  .یف یقدم علیھ المفھوم فیخصصھ؟یل النطق فكبمن ق

أن المحققین من أھل العل م ق د نبھ وا إل ى أن ھ إذا تع ارض        : والجواب  
 ع  ام ومفھ  وم خ  اص، ف  إن الم  سألة ھن  ا م  ستثناة م  ن عم  وم تق  دیم     قمنط  و

المنطوق على المفھوم، ف لا یق دم المنط وق، ب ل یخ صص عم وم المنط وق            
   .)٤(بالمفھوم 

 عام ومفھوم، فخصصنا العام بھ،  أنھ إذا تعارض منطوقوسبب ذلك  
كان في ذلك عم ل ب العموم م ن وج ھ، وإعم ال للمفھ وم، مم ا یترت ب علی ھ                

أح  دھما، أم  ا إذا تع  ارض منط  وق  إعمالھم  ا جمیع  اً، فھ  و أول  ى م  ن إلغ  اء  
فإنھ بتقدیر تقدیم المفھوم یلزم منھ إسقاط المنطوق بالكلیة،       : خاص ومفھوم 

   .)٥(وھو غیر جائز 
، وزاده وض وحاً بالمث ال، وذل ك عن د     ره ابن دقیق العی د وھذا أمر ذك   

 : rكلامھ عن حدیث ابن عباس رضي االله عنھما، الذي یقول فیھ الرسول 
أنف ھ ـ،    إل ى وأشار بیده ـ على الجبھة،  : أمرت أن أسجد على سبعة أعظم«

                                         
  .٦٣: ، رقم١/٥١الطھارة، باب ما ینجس الماء أبو داود في سننھ، كتاب : أخرجھ)١(

  .٦٧:  رقم١/٩٧والترمذي في سننھ، أبواب الطھارة، باب منھ آخر   
  .١/١٧٥والنسائي في سننھ، كتاب المیاه، باب التوقیت في الماء   
: ، رق م ١/١٧٢وابن ماجة في سننھ، كتاب الطھارة وسننھا، باب مقدار الماء الذي لا ینجس         

٥٢٧.  
  .١/١٥٢مي في سننھ، كتاب الصلاة والطھارة، باب قدر الماء الذي لا ینجس والدار  
  .١/١٣والدارقطني في سننھ، كتاب الطھارة، باب حكم الماء إذا لاقتھ النجاسة   
 ١/١٣٢والحاكم ف ي الم ستدرك، كت اب الطھ ارة، ب اب إذا ك ان الم اء قلت ین ل م ینج سھ ش يء               

  .ھذا حدیث صحیح على شرط الشیخین: وقال
  .والحدیث صححھ طائفة من الأئمة كابن خزیمة والذھبي والنووي وابن حجر والسیوطي  
 .١/٦٠، إرواء الغلیل ١/٣٧الجامع الصغیر : انظر  

، التحبی  ر ٤٩٠-٢/٤٨٩، الفوائ  د ال  سنیة ١/١٠٦، مجم  وع الفت  اوى ٣/٤٤٣الواض  ح : انظ  ر )٢(
 .٣٦٩-٣/٣٦٧، شرح الكوكب المنیر ٦/٢٦٦٥

 .٢/١٨٦، التعارض والترجیح بین الأدلة الشرعیة ٨/٣٧٠٨لوصول نھایة ا: انظر )٣(
 .٦٠-١/٥٩، تھذیب السنن، لابن القیم ٤/٤٢٥، الفائق ٨/٣٧٠٨نھایة الوصول : انظر )٤(
 .٣/٣٢٣، رفع النقاب ٤٨٠-٢/٤٧٩الإحكام، للآمدي : انظر )٥(



 )١٤(

، فإن ظاھر الح دیث ومنطوق ھ    )١(»  وأطراف القدمین  ، والركبتین ،والیدین
وب السجود على ھ ذه الأع ضاء؛ لأن الأم ر للوج وب، إلا أن     یدل على وج 

بع  ض أص  حاب ال  شافعي ق  صروا الواج  ب منھ  ا عل  ى الجبھ  ة دون بقی  ة        
رھم عارضوا أولم «:  ، ثم علق ابن دقیق العید على ھذا بقولھ)٢(الأعضاء 

ف ي   rى م ن دلالت ھ؛ فإن ھ اس تدل لع دم الوج وب بقول ھ             وھذا بدلیل قوي أق     
 ، وھ ذا غایت ھ أن تك ون دلالت ھ          )٣(»یسجد فیمكن جبھت ھ   ثم  «: حدیث رفاعة 

والمنط  وق ال  دال عل  ى وج  وب  دلال  ة مفھ  وم، وھ  و مفھ  وم لق  ب أو غای  ة،   
ال  سجود عل  ى ھ  ذه الأع  ضاء مق  دم علی  ھ، ول  یس ھ  ذا م  ن ب  اب تخ  صیص    

م ل ب ذلك العم وم م ن وج ھ إذا ق دمنا دلال ة            یعفإنھ ثم ة    ... العموم بالمفھوم   
أسقطنا ال دلیل ال دال عل ى وج وب     : ا دلالة المفھوم نالمفھوم، وھھنا إذا قدم  

الیدین والركبتین والقدمین ـ م ع تن اول    : ينالسجود على ھذه الأعضاء ـ أع 
  .)٤(» اللفظ لھا بخصوصھا

  
  

                                         
  .٢/٦ أخرجھ البخاري في صحیحھ، أبواب صفة الصلاة، باب السجود على الأنف )١(

ومسلم في صحیحھ، كتاب ال صلاة، ب اب أع ضاء ال سجود والنھ ي ع ن ك ف ال شعر والث وب                
 .٤/٢٠٧وعقص الرأس في الصلاة 

 .٢٤٧، شرح عمدة الأحكام ص٣/٤٢٧المجموع شرح المھذب : انظر )٢(
  ن  سائي ف  ي س  ننھ، كت  اب الافتت  اح، ب  اب الرخ  صة ف  ي ت  رك ال  ذكر ف  ي ال  سجود            الأخرج  ھ  )٣(

١٨٠-٢/١٧٩.  
البیھق  ي ف  ي ال  سنن الكب  رى، كت  اب ال  صلاة، ب  اب إمك  ان الجبھ  ة م  ن الأرض ف  ي ال  سجود     و  

٢/١٠٢. 
 .٢٤٨-٢٤٧شرح عمدة الأحكام، ص )٤(



 )١٥(

  
  
  
  
  
  
  

  المبحث الأول
  التخصیص بمفھوم الموافقة

  
  :وفیھ ثلاثة مطالب   

  .ةمعنى التخصیص بمفھوم الموافق: المطلب الأول 
  .حكم التخصیص بمفھوم الموافقة: طلب الثاني الم

  .الأدلة على جواز التخصیص بمفھوم الموافقة: المطلب الثالث 
  
  



 )١٦(

  المطلب الأول
  معنى التخصیص بمفھوم الموافقة

  
یقصد بالتخصیص بمفھوم الموافقة أن یتقرر عموم في دلیل ش رعي         

 یدل اللف ظ  لكن یعارضھ مفھوم موافقة مستفاد من دلیل شرعي آخر، بحیث  
فیھ على ثبوت حكم المنطوق للمسكوت عن ھ، فیترت ب علی ھ معارض ة ھ ذا          
الحكم المثبت لھ للحكم المتق رر م ن عم وم الأول، ف إذا جوزن ا التخ صیص            
بمفھوم الموافقة أعملنا العام فیما عدا صورة التخصیص، فكان المراد من ھ          

خصصاً لھ، كم ا  ما عدا ذلك البعض الذي دل علیھ مفھوم الموافقة، فكان م       
ھو الح ال ف ي التخ صیص ب سائر المخص صات، وإذا ل م نج وز ذل ك ق دمنا           
العام علیھ، فجعلناه عل ى ظ اھره م ستغرقاً لجمی ع م ا ی صلح ل ھ، واطرحن ا               

  .المفھوم وألغیناه، كما ھو الحال في تقدیم المنطوق الخاص على المفھوم
   .)١(وقد سبق التمثیل لھذا فیما سبق، فلیرجع إلیھ   

  

                                         
 .ما سبق في المطلب الثالث من التمھید: انظر )١(



 )١٧(

  المطلب الثاني
  حكم التخصیص بمفھوم الموافقة

  
الذي یظھر من خ لال التأم ل ف ي ك لام أھ ل العل م ح ول التخ صیص             

بالمفھوم أن جواز التخصیص بمفھ وم الموافق ة مح ل اتف اق بی نھم، وأن م ا            
ذكر م   ن خ   لاف ف   ي ذل   ك ل   یس م   رده الاعت   راض عل   ى أص   ل ج   واز  ی   

 دلتخ  صیص ب  ھ م  ن فق  التخ  صیص ب  ھ، ب  ل تف  صیلات راجع  ة إل  ى أحك  ام ا
  .شرط أو وجود مانع

ق ب  ین العلم  اء ف  ي الجمل  ة، افالتخ  صیص بمفھ  وم الموافق  ة مح  ل وف     
وإنم  ا مح  ل الخ  لاف ف  ي التخ  صیص بمفھ  وم المخالف  ة، كم  ا ص  رح ب  ذلك   

ع ن   )ھ  ـ٧٩٤ت(جھابذة المحققین منھم، بخ لاف م ا یفی ده ك لام الزرك شي          
،  )١( لمفھوم بق  سمیھب  ات ف  ي التخ  صیص ب  ن أن الخ  لاف ثام  ھ ذه الم  سألة  

   .)٢(على جمع الجوامع ووافقھ على ذلك بعض المصنفین 
ویؤید ما سبق من تقریر الاتفاق على التخصیص بمفھوم الموافقة ما   

  :ي ـــــــیأت
م  ا ص  رح ب  ھ بع  ض المحقق  ین م  ن ق  صر الخ  لاف عل  ى التخ  صیص       -١

  :بمفھوم المخالفة، وأن مفھوم الموافقة محل وفاق، ومن ذلك 
لا ی    ستراب ف   ي ج    واز  «): ھ    ـ٧١٥ت(الھن    دي في ال   دین  ق   ال ص      −

 »دلالت ھ لفظ ة أو معنوی ة    إن: التخصیص بمفھ وم الموافق ة، س واء قی ل     
وھ  ذا «: بقول  ھ) ھ  ـ٧٧١ت(وعل  ق عل  ى ھ  ذا ت  اج ال  دین ال  سبكي    . )٣(

  . )٤(» أن یجعل محل الخلاف في مفھوم المخالفةحسن، وینبغي 
ا مح  ل الاتف  اق ف  ي مفھ  وم   إنم  «: ق  ال ت  اج ال  دین ال  سبكي مؤك  داً ھ  ذا    −

؛ إذ لا كبی ر غ رضٍ ف ي     )٥(الموافقة، ول ذلك ل م یتح دث فی ھ الم صنف       
الاحتجاج لما لا نزاع فیھ، وإنما تحدث في موضع النزاع، وھو مفھوم 

  . )٦(» المخالفة

                                         
 .»والحق أن الخلاف ثابت فیھما«: ٣/٣٨٢قال الزركشي في البحر المحیط  )١(
 .٢/٣١، حاشیة البناني ٢/٦٦، حاشیة العطار ٣/٨١الآیات البینات : انظر )٢(
  .١٦٧٩-٤/١٦٧٨نھایة الوصول  )٣(

 .»مفھوم الموافقة یخص وفاقاً«: ٢/٣٧٨وقال أیضاً في الفائق   
 .٢/١٨٠الإبھاج  )٤(
 . ابن الحاجب:یعني )٥(
 .٣٥٧رفع الحاجب ص )٦(



 )١٨(

الفح وى إذا ل م نق ل    أما « : )١(قول شمس الدین البرماوي   ویؤیده أیضاً    −
ویك  ون مح ل الخ  لاف ف  ي  ... ھ باتف  اق إن ھ قی  اس أو غی ره ف  لا یبع  د أن    

  . )٢(» مفھوم المخالفة
موجھ إل ى  أن ظاھر كلام المصنفین في أصول الفقھ حول ھذه المسألة    -٢

  : الخلاف في مفھوم المخالفة دون الموافقة، ومما یعزز ھذا
  .ما سبق نقلھ عن السبكي أثناء تعلیقھ على كلام ابن الحاجب −
یج  وز «: عأثن  اء ش  رحھ لم  تن الجم     ف  ي )٣(ق  ال ول  ي ال  دین العراق  ي    −

من أس اء إلی ك   :  مفھوم الموافقة، كما إذا قال    :التخصیص بالفحوى، أي  
أف، ومقت  ضى ك  لام : إن أس  اء إلی  ك زی  د ف  لا تق  ل ل  ھ : فعاقب  ھ، ث  م ق  ال

  .)٥(»الاتفاق علیھ:  وغیره)٤(المصنف 
وأم ا  ... « :  ف ي ش رحھ لم سلم الثب وت      )٦(وقال عبد العل ي الأن صاري        −

  .)٧(» الموافقة فعندھم یخصص مطلقاًمفھوم 
 ال  رازي ص  رح ب  أن فخرب  المفھوم ك  الأن بع ض م  ن أنك  ر التخ  صیص   -٣

بالاتف  اق ك  ان ب  ھ سخ  ، وإذا ج  از الن  )٨(الفح  وى یك  ون ناس  خاً بالاتف  اق 
مخص  صاً بالاتف  اق م  ن ب  اب أول  ى، مم  ا ی  دل عل  ى أن مق  صوده إنك  ار  

  .التخصیص بمفھوم المخالفة دون الموافقة

                                         
اھري، ق  رم اوي، ث م ال  محمد ب ن عب د ال دائم ب ن موس ى النعیم ي، الع سقلاني الأص ل، الب             : ھو )١(

النب ذة  : الشافعي، شمس الدین، أب و عب د االله، مح دث فقی ھ أص ولي نح وي ن اظم، م ن مؤلفات ھ             
الفوائ د ال  سنیة، جم ع الع دة لفھ م العم دة، ت وفي س  نة       : الألفی ة ف ي الأص ول الفقھی ة، وش رحھا     

 .١٠/١٣٢، معجم المؤلفین ٢/١٨١البدر الطالع : انظر. ھـ٨٣١
 .٢/٤٩٢الفوائد السنیة  )٢(
ھ   و أحم   د ب   ن عب   د ال   رحیم ب   ن الح   سین ب   ن عب   د ال   رحمن الك   ردي الأص   ل، الرازی   اني،     )٣(

المھراني،كنیتھ أبو زرعة، ولقبھ ولي الدین، ویعرف بابن العراق ي، ك ان عالم اً فاض لاً، ل ھ            
أخب  ار المدل  سین، ط  رح  : ت  صانیف ف  ي الأص  ول والف  روع وش  رح الأحادی  ث، م  ن مؤلفات  ھ   

ی  ب، الم ستفاد م  ن مبھم  ات الم تن والإس  ناد، الغی  ث الھ امع ش  رح جم  ع     التثری ب ب  شرح التقر 
، الب   در الط   الع  ٣٤٤-١/٣٣٦ال   ضوء اللام   ع  : انظ   ر  . ھـ٨٢٦الجوامع، توفي سنة 

٧٤-١/٧٢.  
 .تاج الدین السبكي: یعني )٤(
 .٢/٣٨٧الغیث الھامع  )٥(
اللكن وي الھن دي، ع الم    أبو العیاش عبد العلي بن نظام الدین محمد السھالوي الأنصاري      : ھو) ٦(

شرح السلم في المنطق، وتن ویر المن ار،   : حنفي، لھ إلمام بالحكمة وعلم المنطق، من مؤلفاتھ 
وفواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت، اختلف في تاریخ وفاتھ، والذي یظھر أنھ ا كان ت بع د         

  .ھـ١٢٢٥ھـ، ومنھم من حدد ذلك بعام ١١٨٠عام 
  .٣/٦٦٩، معجم المؤلفین ٧/٧١علام ، الأ٢/١٣٢الفتح المبین : انظر  

 .١/٣٥٣فواتح الرحموت  )٧(
وأما كونھ ناسخاً فمتفق علیھ؛ لأن دلالتھ «:  حیث قال عن الفحوى٣/٣٦١المحصول : انظر )٨(

 .»إن كانت لفظیة فلا كلام، وإن كانت عقلیة فھي یقینیة، فتقتضي النسخ لا محالة



 )١٩(

ینبغ ي أن یجع ل مح ل الخ لاف ف ي           «: ر قرره السبكي بقولھ   وھذا أم   
 ص رح ف ي آخ ر الناس خ والمن سوخ ـ       )١(مفھوم المخالفة، ویؤیده أن الإم ام  

» قبل القسم الثالث فیما یظن أنھ ناسخ ـ ب أن الفح وى یك ون ناس خاً بالاتف اق      
)٢( .  
وأما ما ذكره الزركشي ـ ومن وافقھ ـ من أن الخلاف ثابت في مفھ وم      -٤

علھ یحمل على خلاف آخ ر ف ي م سألة متعلق ة بالتخ صیص        لموافقة، ف ال
ب  ھ، وذل  ك أن أھ  ل العل  م المتفق  ین عل  ى أص  ل ج  واز التخ  صیص ب  ھ       

ھل یج وز التخ صیص ب ھ مطلق اً أو بع د تخ صیص الع ام أولاً              : اختلفوا
بع د ف رض ج وازه، فھ و      بدلیل قاطع؟ وھ ذا م ن أحك ام التخ صیص ب ھ      

  .مخصص في الجملة على كل حال
وأما مفھوم الموافقة فعن دھم     «: ویؤید ھذا قول عبد العلي الأنصاري       

أن  ھ لا یخ  صص؛ لأن ت ك  لام ال  بعض اارش  یخ  صص مطلق  اً، ویفھ  م م  ن إ
العب  ارة أق  وى، إلا إذا خ  ص بعب  ارة قاطع  ة أولاً، والتحقی  ق أن  ھ یخ  صص    

  . )٣(»  وإلا فكما سبق،مطلقاً إن كان جلیاً
یة؛ وذلك لأنھم یرون أن دلالة العام     والقائلون بالتفصیل ھنا ھم الحنف      

فیخ  الفون الجمھ  ور ف  ي ق  ولھم ب  أن دلالت  ھ مظنون  ة      . ف  ي الأص  ل قطعی  ة  
ة، ف لا یخ  ص بم ا ھ  و ظن  ي   ی  لاحتم ال التخ  صیص، وإذا كان ت دلالت  ھ قطع  

، لأن بقطع  ي والمفھ  وم، إلا إذا خ  ص من  ھ ال  بعض والقی  اسكخب  ر الواح  د 
   .)٤(ني از تخصیصھ بالظجمخصوص البعض ظني عندھم، ف

                                         
 .الفخر الرازي: یعني )١(
 .٢/١٨٠الإبھاج  )٢(
 .١/٣٥٣فواتح الرحموت  )٣(
، س لم الوص ول، للمطیع ي    ١/٣٥٣، ف واتح الرحم وت    ٣٢٢،  ١/٣١٧سیر التحری ر    ی  ت: انظر )٤(

٤٦٨، ٤٦٤-٢/٤٦٣. 



 )٢٠(

  المطلب الثالث
  الأدلة على جواز التخصیص بمفھوم الموافقة

  
بعض أھل العلم ممن تكلم عن ھذه المسألة طائفة من التعلیلات          ذكر    

لجواز التخصیص بمفھ وم الموافق ة، وق د ج اءت ھ ذه التعل یلات ف ي س یاق            
إثبات أصل جواز التخصیص بھ، وسوف أسوقھا على صورة أدلة، وذل ك          

  :و الآتيعلى النح
  :الدلیل الأول 

تھ، وإذا یما ثبت من كون مفھوم الموافقة دلیلاً شرعیاً، وقد ثبتت حج  
ك  ان خاص  اً وعارض  ھ دلی  ل ع  ام فإن  ھ یخص  صھ؛ لأن الخ  اص مق  دم عل  ى   

  .العام
: ف ي تقری  ر ھ ذا ال  دلیل  ) ھ  ـ٦٣٠ت(وف ي ھ ذا ال  صدد یق ول الآم  دي      

ن دلی ل ش رعي، وھ و      ؛ لأن ك ل واح د م ن المفھ ومی          )١(وإنما كان ك ذلك     «
، فوج  ب أن یك  ون مخص  صاً للعم  وم؛ لت  رجیح دلال  ة      هخ  اص ف  ي م  ورد  

  . )٢(»الخاص على دلالة العام
  :الدلیل الثاني 

أن الفحوى دلیل خارج مخرج النطق، ومعناه معنى النط ق ف ي ب اب       
الاحتجاج بھ، ومن المعلوم أنھ ق د ثب ت ج واز التخ صیص ب النطق، فك ذلك             

   .)٣(بما ھو جار مجراه 
  :الدلیل الثالث 

أن دلال  ة الفح  وى قوی  ة، فھ  ي إم  ا منط  وق أو ف  ي حكم  ھ ب  أن تك  ون     
   .)٤(ة بالقیاس، وعلى تقدیر أي منھما یجوز التخصیص بھ دافمست

ھ  ذا ال  دلیل ج  لاءً بقول  ھ ع  ن مفھ  وم   ) ھ  ـ٤٧٦ت(ویزی  د ال  شیرازي   
ز تخصیص العموم بھ؛ لأنھ على قول بعض الناس معق ول       یجو«: الموافقة

وتخ صیص العم وم ب النطق ج ائز،       .. ن اللفظ في اللغ ة عن د أھ ل الل سان            م
تحریم الضرب مستفاد من جھة المعنى بالقیاس عل ى الت أفیف           : نالوعلى قو 

 ؛ لأنھ لیس معنا في المنع من الضرب لف ظ، وإنم ا اللف ظ ف ي المن ع م ن         )٥(
االله الت  أفیف خاص  ة، وإنم  ا أثبتن  ا تحریم  ھ بالقی  اس علی  ھ، وال  شافعي رحم  ھ  

یسمیھ القیاس الجلي، وھو یجري مجرى النص، ولھذا ینقض حك م الح اكم      
                                         

 .جواز التخصیص بالمفھوم: أي )١(
  .٢/٤٧٩الإحكام  )٢(

 .٣١/١٤١مجموع الفتاوى : وانظر كذلك  
 .١/٣٦٣، قواطع الأدلة ٢/٥٧٩العدة : انظر )٣(
، حاش   یة ٣/٨١، الآی   ات البین   ات ٢/٧٨٣، ت   شنیف الم   سامع ١/٣٩١قواط   ع الأدل   ة : ظ   ران )٤(

 .٢/٦٦العطار 
 ].٢٣: الإسراء [} فَلاَ تَقُل لَّھُمَآ أُفٍّ {: وذلك في قول االله تعالى )٥(



 )٢١(

إذا خالفھ، كما یُنقض إذا خالف النص، وتخ صیص العم وم بالقی اس ج ائز،      
  . )١(» فلأن یجوز بھذا النوع أولى

  :الدلیل الرابع 
أن القول بتخصیص العام بمفھوم الموافقة فی ھ إعم ال لك لا ال دلیلین،         

 بھ یترتب علیھ إلغاء مفھوم الموافقة ب لا ض رورة، وم ن         وعدم التخصیص 
المعلوم أن إعمال الدلیلین متى أمكن مقدم على إبط ال أح دھما، وق د أمك ن             

   .)٢(بجعل أحدھما مخصصاً للآخر، فتعین الذھاب إلیھ 
  :الدلیل الخامس 

اتف اق أھ ل العل م عل ى ج واز الن سخ ب الفحوى، كم ا حك اه طائف ة م ن              
التخ صیص ب ھ م ن ب اب      ، وإذا ج از الن سخ ب ھ ف لأن یج وز            )٣(صولیین  الأ

أولى؛ وذلك لأن النسخ إبطال ورفع للحكم بعد ثبوتھ، ولھذا یشترط العلماء   
فیھ ما لا یشترطون في التخصیص، بخلاف التخصیص، فإنھم یعدونھ بیاناً 

الفح وى  یتساھلون في إثباتھ، وإذا ج از أن یرف ع    للمراد باللفظ العام، ولھذا     
   .)٤(حكم بعد ثبوتھ، فجواز بیانھ أولى ال
  
  
  
  
  

  المبحث الثاني
  التخصیص بمفھوم المخالفة

  
  :وفیھ سبعة مطالب   

  .معنى التخصیص بمفھوم المخالفة: المطلب الأول 
التخ  صیص بمفھ  وم   حك  م ر مح  ل الن  زاع ف  ي   ی  تحر:   المطلب الثاني 

  .المخالفة
  .ھوم المخالفةالتخصیص بمفحكم الأقوال في :   المطلب الثالث 
  .الأدلــة:   المطلب الرابع 

  .الترجیح:   المطلب الخامس 

                                         
 .٢/٢٧شرح اللمع ) ١(
 .٢/٦٦، شرح المحلي ٢/٢٥١، نشر البنود ٢/٧٨٣تشنیف المسامع : انظر )٢(
، نھایة الوصول ٣/٢٣٥، الإحكام، للآمدي ٣/٣٦١المحصول : ایة الاتفاق علیھ فيانظر حك )٣(

٦/٢٣٧٩. 
  .٢/١٨٠الإبھاج : انظر )٤(

 .٢٤٤-٣/٢٤٣، البحر المحیط ٤/١٤٥٤نھایة الوصول : وانظر كذلك  



 )٢٢(

  .منشأ الخلاف:   المطلب السادس 
  .التطبیقات الفقھیة: المطلب السابع 

  
  



 )٢٣(

  المطلب الأول
  معنى التخصیص بمفھوم المخالفة

  
قبل بیان معنى ھذا المطلب، أود أن أنبھ إلى أن التخ صیص بمفھ وم            

ود الأس اس ف ي ھ ذا البح ث؛ نظ راً لتحق ق خ لاف أھ ل         المخالفة ھو المق ص   
ھ ف   ي حك   م لی   العل   م فی   ھ، ولھ   ذا ق   صر طائف   ة م   ن الأص   ولیین الك   لام ع 

التخصیص بالمفھوم، فقد بیَّن ابن السبكي ـ مثلاً ـ أن كلام ابن الحاجب في   
 الاتف اق  لمح  «: مختصره إنما كان عن التخصیص بمفھوم المخالف ة، فق ال       

 ولذلك لم یتحدث فیھ المصنف؛ إذ لا كبیر غ رض ف ي           وم الموافقة، ھفي مف 
ھ، وإنم ا تح دث ف ي موض ع الن زاع، وھ و مفھ وم        ی   فالاحتجاج لما لا ن زاع   

  . )١(» المخالفة
فكان أكثر كلام الأصولیین موجھاً إلى التخصیص بمفھوم المخالف ة،     

فذكروا الخلاف فیھ، وحرروا محل النزاع، وساقوا الأدلة والمناقشات، وما 
  .ترتب علیھ من ثمرات فقھیةی

ویق  صد بالتخ  صیص بمفھ  وم المخالف  ة أن یتق  رر عم  وم ف  ي دلی  ل           
شرعي لكن یعارضھ مفھوم مخالفة م ستفاد م ن دلی ل ش رعي آخ ر، بحی ث         
یدل اللفظ فیھ على ثبوت نقیض حكم المنطوق بھ للم سكوت عن ھ، فیترت ب            

ل، ف إذا   علیھ معارضة حكم الم سكوت عن ھ للحك م المتق رر م ن عم وم الأو               
جاز التخصیص بمفھوم المخالفة أعمل العام فیما عدا ص ورة التخ صیص،      
فكان المراد منھ ما عدا ذلك البعض الذي دل علی ھ مفھ وم المخالف ة، فك ان                
مخصصاً لھ، كما ھو الحال ف ي التخ صیص ب سائر المخص صات، وإذا ل م             

ا ی صلح   م ستغرقاً لجمی ع م    هیجز ذلك قدمنا العام علیھ، فجعلناه على ظاھر     
لھ، واطرحنا المفھوم وألغیناه، كما ھ و الح ال ف ي تق دیم المنط وق الخ اص            

  .على المفھوم
   .)٢(وقد سبق التمثیل لھذا فیما سبق، فلیرجع إلیھ   
جعل ت ل ي الأرض   « : rتخ صیص عم وم ق ول النب ي     : ومثال آخ ر    

ت ل  ي ل  جع«:  rبمفھ وم المخالف ة الثاب ت م ن قول ھ       )٣(» راًم سجداً وطھ و  

                                         
 .٣٥٧رفع الحاجب، ص )١(
 .المطلب الثالث من التمھید: انظر )٢(
  .١/١٤٩ tحھ، أول كتاب التیمم من حدیث جابر  اللفظ البخاري في صحیھذاأخرجھ ب )٣(

 tوأخرجھ مسلم في صحیحھ، أول كتاب المساجد ومواضع الصلاة من حدیث أبي ھریرة         
٥/٥. 



 )٢٤(

لا ، ف  إن مفھوم  ھ أن الأرض الخبیث  ة  )١(» طھ  وراً وم  سجداًض طیب  ة الأر
   .)٢(تكون مسجداً ولا طھوراً، فكان مخصصاً لعموم الحدیث الأول 

 دال )٣(» وفي الغنم ف ي ك ل أربع ین ش اة ش اة     « : r قول النبي   وكذا  
لك ن یخص صھ   ت ى بلغ ت ھ ذا الق در،     معلى عموم إیجاب الزك اة ف ي الغ نم      

 ، فإن  ھ دال )٤(» ف  ي س  ائمة الغ  نم الزك  اة  «: دیث الآخ  ر  ف  ي الح   rقول  ھ 
على إیجاب الزك اة فیم ا ك ان م ن الغ نم س ائمة، أم ا م ا ك ان منھ ا                     ھبمنطوق

معلوف  اً ف  إن مفھوم  ھ المخ  الف ی  دل عل  ى ع  دم إیج  اب الزك  اة فی  ھ، فك  ان       
   .)٥(مخصصاً لعموم الحدیث الأول، فلا تجب الزكاة فیما كان معلوفاً 

  المطلب الثاني
  تحریر محل النزاع في حكم التخصیص بمفھوم المخالفة

  

من خلال التأمل فیما كتبھ أھل العل م ح ول تع ارض العم وم ومفھ وم         
المخالفة یلحظ أنھم یتفقون في بعض الصور على تقدیم العموم، كما یتفقون 
في صور أخرى على تقدیم المفھ وم، وعلی ھ یمك ن أن یح رر مح ل الن زاع            

  :م في المسألة من خلال النظر في النقاط الآتیة بینھ
ذكر شیخ الإسلام ابن تیمیة ـ وتابعھ علیھ طائفة من محققي الحنابل ة    : أولاً

ـ    أن تخ   صیص العم   وم بمفھ   وم المخالف   ة إنم   ا یك   ون ف   ي كلام   ین   
في حكم الواحد، ككلام االله تعالى ورسولھ و م واحد ألمنفصلین من متك

r   مت  صل، ولا ك  لام متكلم  ین لا یج  ب اتح  اد      ، لا ف  ي ك  لام واح  د
   .)٦(مقصودھما 

ھذا الذي تكلم الناس فی ھ م ن دلال ة المفھ وم ھ ل        «: قال شیخ الإسلام    
حجة فھ ل یخ ص بھ ا الع ام أم لا؟ إنم ا ھ و ف ي          ھي حجة أم لا؟ وإذا كانت     
                                         

 .٥/٣أخرجھ بھذا اللفظ مسلم في صحیحھ، أول كتاب المساجد ومواضع الصلاة  )١(
 .٣١/١٠٧مجموع الفتاوى : انظر )٢(
  .١٥٦٨، رقم ٢/٢٢٥ب الزكاة، باب في زكاة السائمة أخرجھ أبو داود في سننھ، كتا )٣(

، ٦٢١، رق م  ٣/١٧والترمذي في سننھ، أبواب الزكاة، ب اب م ا ج اء ف ي زك اة الإب ل والغ نم               
  . الفقھاءعامةحدیث حسن، والعمل على ھذا الحدیث عند : وقال عنھ

  .١/٥٧٧ في سننھ، كتاب الزكاة، باب صدقة الغنم ةوابن ماج  
 .٤٦٣٤، رقم ٨/٢٥٧في مسنده والإمام أحمد   

الحدیث كذا یذكره كثیر من الفقھاء والأص ولیین، ول م أج ده بھ ذا اللف ظ ف ي كت ب ال سنة، وق د            ) ٤(
أح  سب أن ق  ول الفقھ  اء  «: ، ع  ن اب  ن ال  صلاح قول  ھ  ١٧٠نق  ل الزرك  شي ف  ي المعتب  ر، ص  

ادیر ف  ي س ائمة الغ  نم الزك اة اخت  صار م نھم للمف  صل ف ي لف  ظ الح دیث م  ن مق        : والأص ولیین 
  .»الزكاة المختلفة النصب

 t إلى أنس بن مالك tكتاب أبي بكر الصدیق : إلا أن معناه وارد في الصحیح، ومن ذلك          
وف ي ص دقة الغ نم ف ي س ائمتھا إذا كان ت أربع ین إل ى ع شرین ومائ ة           «: في الصدقات، وفی ھ  

 .٢/٢٣٨ أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم »ةشا
، البح  ر ٣٥٧، رف  ع الحاج  ب ص ٢١٥، ش  رح تنق  یح الف  صول ص  ٣/٤٤٣الواض  ح : رانظ   )٥(

 .٣/٣٨٢المحیط 
، القواع  د والفوائ  د الأص  ولیة  ٣/٩٦٥، أص  ول اب  ن مفل  ح  ٣١/١٠٦مجم  وع الفت  اوى : انظ  ر )٦(

 .٦/٢٦٦٨، التحبیر ٢٩٤ص



 )٢٥(

ل یس ذل ك ف ي ك لام      كلامین منفصلین من متكلم واحد، أو في حكم الواحد،          
 ب   بعض، ولا ف   ي ك   لام متكلم   ین لا یج   ب اتح   اد     واح   د مت   صل بع   ضھ  

  . )١(» مقصودھما، فھنا ثلاثة أقسام
   :)٢(وتفصیل الكلام عن ھذه الأقسام على النحو الآتي   

  :القسم الأول 
بعضھ ببعض، بحیث   أن یكون العام والمفھوم في كلام واحد متصل           

سھ ش يء إذا   لا ینج  الم اء طھ ور  : یكون آخره مقیداً لأولھ، كما لو قال قائل 
، إذا كان  ت الإب  ل س  ائمةف  ي ك  ل خم  س م  ن الإب  ل ش  اة : ، أو ق  البل  غ قلت  ین

  . بھذا المال للعلماء، یعطون منھ إذا كانوا فقراءصیتو: وكقول الموصي
ففي ھذا القسم لا خلاف بین العلماء القائلین بالمفھوم ونفاتھ عل ى أن      

ور ف ي آخ ره؛ ف إن تقیی د      مراعاة للقی د الم ذك  ولھالكلام ھنا لا یؤخذ بعموم أ   
 م ن ب اب الك لام    ھ، حی ث إن     الكلام بالصفة المتأخرة فیھ واجب عند الجمی ع       

  .وصف في آخرهبالمقید 
  : القسم الثاني 

مقصودھما، اتحاد ن یكون العام والمفھوم في كلام متكلمین لا یجب أ  
وذلك كأن یشھد شاھدان بأن جمیع الدار لزید، ویشھد آخران بأن الموض ع        

  .لاني منھا لعمرالف
فھنا تع ارض العم وم الم ستفاد م ن ك لام البین ة الأول ى، م ع المفھ وم             

 الع ام، ب ل ھم ا    ص ھنا المفھ ومُ  المستفاد من كلام البینة الأخرى، فلا یخصِّ      
  .كلامان متعارضان

  : القسم الثالث 
ن یكون العام في ك لام، والمفھ وم ف ي ك لام آخ ر م ستقل عن ھ، م ن                  أ  

أو في حكم الواحد؛ لیدخل فیھ : ي حكم الواحد، وإنما قیل متكلم واحد، أو ف
؛ فإن حكم ذلك حكم  rإذا كان أحدھما كلام االله تعالى والآخر كلام رسولھ 

  . )٣( ما لو كانا جمیعاً من كلام االله أو كلام رسولھ
  .فھذا القسم ھو محل النزع في ھذه المسألة  

مح  ل التخ  صیص بمفھ  وم كم  ا یمك  ن أن یلح  ظ م  ن جھ  ة أخ  رى أن   : ثانی  اً
المخالفة عند الجمھور القائلین بھ فیما إذا كان ذلك المفھوم المعارض          
للع  ام حج  ة، أم  ا إذا ك  ان غی  ر مح  تج ب  ھ كمفھ  وم اللق  ب، ف  لا یج  وز     

                                         
 .٣١/١٠٦مجموع الفتاوى  )١(
 .١١٠-٣١/١٠٩مجموع الفتاوى : انظر )٢(
 .یل لھذا القسم في المطلب الأولقد سبق التمث )٣(



 )٢٦(

التخصیص بھ بلا خلاف بین أھل العلم، كما حكاه بعض العلماء، وقد    
   .)١(ذكر بعضھم الخلاف فیھ 

جم اھیر أھ ل العل م م ن الق ائلین بج واز        كل حال فالمحقق عند    ىعلو  
 اللق ب لا یج وز،   التخصیص بالمفھوم وغیرھم أن تخ صیص الع ام بمفھ وم       

ذكر بعض «: وا الكلام عنھ في مسألة مستقلة، وعنونوا لھا بقولھمدرفوقد أ
أن الشارع إذا ذكر فرداً من أفراد العام بأن   : أي،  »العام لا یخصص  أفراد  

یھ بالحكم الذي حك م ب ھ عل ى الع ام،     ، وحكم عل  نصَّ على واحد مما تضمنھ    
   .)٢(فإنھ لا یكون مخصصاً لھ 

أح دھما  : ھذا بأن ذكر أنھ إذا كان ن صان      وقد لخص بعض المحققین       
 ف  لا تع  ارض بینھم  ا، ب  ل ، والآخ  ر خ  اص لا مفھ  وم ل  ھ یخ الف الع  ام ،ع ام 

م، وھم ا متوافق ان، أم ا إذا ك ان للخ اص مفھ وم یخ الف              االخاص بعض الع    
عام، بأن كان بمفھومھ ینفي الحكم عن غی ره، فھ ذا ھ و م سألة تخ صیص                 ال

   .)٣(العام بالمفھوم 
ویعزز ھذا أنھ اعترض عل ى الجمھ ور الق ائلین ب أن إف راد ف رد م ن                     

أن المفھ وم  بأن كلامك م ھ ذا یع ارض م ا اخترتم وه م ن          : العام لا یخصص  
 عل ى   بال ذكر ی دل بمفھوم ھ     یخصص العموم؛ فإن تخصیص بعض الأف راد        

 فأج اب الجمھ ور بأن ھ إنم ا     !مخص صاً للع ام  نفي الحك م عم ا ع داه، فیك ون      
كمفھوم الصفة، وأما مفھوم .یخصص العموم من المفاھیم ما تقوم بھ الحجة

   .)٤(اللقب فإنھ مردود 
م ا ذك ر بع ض أھ ل العل م      : ومثال التخصیص بمفھوم اللقب المردود     

 والج ن  ،لا أنت الذي لا یموتأعوذ بعزتك الذي لا إلھ إ« : rمن أن قولھ  
على أن الملائكة لا تم وت، ق ال الح افظ           یدل بمفھومھ    )٥(»والإنس یموتون 

ولا حجة فیھ؛ لأنھ مفھوم لق ب، ولا اعتب ار ل ھ،و          «): ھـ٨٥٢ت(ابن حجر   
كُلُّ شَيْءٍ  {: على تقدیره فیعارضھ ما ھو أقوى منھ، وھو عموم قولھ تعالى

                                         
 .٢٢٢-٣/٢٢١، البحر المحیط ٣٧٣، رفع الحاجب ص١٤٢المسودة ص: انظر )١(
، الإبھ    اج ٣٧٣، رف   ع الحاج    ب ص ١٤٢، الم    سود ص٢/٤٨٨الإحك    ام، للآم   دي  : انظ   ر  )٢(

، القواع    د والفوائ    د الأص    ولیة  ٣/٢٢٠، البح    ر المح    یط  ٢/٤٨٤، نھای    ة ال    سول ٢/١٩٤
 .١/٣٥٥، فواتح الرحموت ٢/١٥٢، شرح العضد ٢٩٣ص

، حاشیة التفتازاني عل ى ش رح الع ضد    ٢/١٥٢، شرح العضد ١٤٣-١٤٢المسودة ص : انظر )٣(
٢/١٥٢. 

 .٣/٢٢٣، البحر المحیط ٣٧٣، رفع الحاجب ص٤٨٩-٢/٤٨٨الإحكام، للآمدي : انظر )٤(
  .٩/٢٠٩» سملك النا«: أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب التوحید، باب قول االله تعالى  )٥(

 .١٧/٣٩ومسلم في صحیحھ، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب في الأدعیة   



 )٢٧(

   ھَالِ                                                                                                                                                          كٌ إِلا
  . )٢(» )١( } وَجْھَھُ

لا یخالف الجمھور القائلون بجواز تخصیص الع ام بمفھ وم المخالف ة      : ثالثاً
 من ھ فإن  ھ ی سقط المفھ  وم   أق وى أن ھ إذا من ع م  ن التخ صیص ب ھ دلی  ل     

  .ویطرح، ویبقى اللفظ العام على عمومھ
وصرح بھذا طائف ة م ن محقق ي الأص ولیین، حی ث ذك روه ف ي مق ام                 

قب ل المخ الفین ف ي ج واز التخ صیص      الاحتراز من الاعت راض عل یھم م ن         
  .بالمفھوم بأنكم قد تركتم أصلكم ھذا في بعض المواضع، وقدمتم العموم

تخ  صیص «:  قول  ھ)٣(الزرك  شي ع  ن القاض  ي أب  ي الطی  ب نق  ل فق  د   
بدلیل الخطاب واجب، إلا أن یمنع منھ دلیل أقوى من المفھوم، فیسقط العام 

  . )٤(» حینئذ المفھوم، ویبقى العام على عمومھ
تخ صیص الع ام   «: ، فق ال )ھ  ـ٤٥٨ت(وكذا نص على ھذا أبو یعل ي     

أن یمن  ع من  ھ دلی  ل أق  وى م  ن دلی  ل الخط  اب،    إلا ب  دلیل الخط  اب واج  ب،  
  . )٥(» ویجب حمل العام على عمومھ... فیسقط 
حی ث ق ال بع د أن ق رر      ) ھ  ـ٥١٣ت(ا أب و الوف اء اب ن عقی ل          ذوأكد ھ   

 ناق  ضونا بمواض  ع، فیج  ب أن  ف  إن«: ج  واز التخ  صیص بمفھ  وم المخالف  ة 
علم أنن  ا نت  رك دلی  ل  ا أو قیاس  اً ف   تنبیھ  اًننظ  ر إل  ى دلائ  ل تل  ك، ف  إن كان  ت   

   .)٦(»الخطاب لما ھو أقوى منھ
ومت ى رأی ت المفھ وم ق د ت رك ف ي موض ع، وعم ل                «: وفي المسودة   

   .)٧(» ، فإن ذلك بدلیل آخرعموملبا
 ف  ي rلنب  ي نھ  ي ا: ا ھ  و أق  وى من  ھ  م  ومث  ال المفھ  وم المع  ارض ب   

ف ي ح دیث    r ، مع قولھ )٨( عن بیع ما لم یقبض tحدیث حكیم بن حزام     

                                         
 .، من سورة القصص٨٨: من الآیة رقم) ١(
 .١٣/٣٨٢فتح الباري ) ٢(
طاھر بن عب د االله ب ن ط اھر، أب و الطی ب الطب ري ال شافعي، الفقی ھ الأص ولي القاض ي،            : ھو )٣(

شرح مختصر المزني، كتاب : اً كثیرة، من مؤلفاتھبجدل كتصنف في الخلاف والأصول وال
  .ھـ٤٥٠في طبقات الشافعیة، توفي سنة 

 .٥/٣٧، معجم المؤلفین ٣/٢٨٤شذرات الذھب : انظر  
 .٣/٣٨٦البحر المحیط  )٤(
 .٢/٦٣٤العدة  )٥(
 .٤٤٤-٣/٤٤٣ الواضح في أصول الفقھ )٦(
  .١٤٤-١٤٣المسودة ص )٧(
  .١٥٣١٦، رقم ٢٤/٣٢ مسنده أخرجھ الإمام أحمد في )٨(

  .٣/٨والدارقطني في سننھ، كتاب البیوع   
  .١٨٧والطیالسي في مسنده ص  



 )٢٨(

 )١(» من ابتاع طعاماً، فلا یبعھ حتى ی ستوفیھ «: ابن عمر رضي االله عنھما    
، ولم یقل جمھور أھل العلم ھنا بدلیل الخطاب في حدیث ابن عم ر، حی ث              

م  ا ع  دا حك  یم فیخرج  وا من  ھ ل  م یخص  صوا ب  ھ العم  وم ال  وارد ف  ي ح  دیث  
 فإن الطعام إذا ؛ تمسكوا بدلیل أقوى من المفھوم، وھو التنبیھ      ھمالطعام، لأن 

لم یجز بیعھ قبل القبض مع كون حاج ة الن اس داعی ة إلی ھ، ف لأن لا یج وز                  
 فإن ھ ی دل عل ى أن غی ر     ؛، كم ا تم سكوا أی ضاً بالقی اس      غیره من ب اب أول ى     

ی ھ الق بض   ف ل م یح صل   الطع ام لأن ھ  الطعام بمنزلتھ؛ لأنھ إنم ا ل م یج ز بی ع         
   .)٢(المستحق بالعقد، وھذا المعنى موجود في غیر الطعام 

وتلخیصاً لما سبق یمكن إیج از الك لام ع ن تحری ر مح ل الن زاع ف ي               
  :من خلال النقاط الآتیة مسألة التخصیص بمفھوم المخالفة 

أن محل الخلاف في التخصیص بمفھوم المخالفة فیما إذا ورد العام في  -١
في المفھوم في كلام آخر مستقل عنھ، وذلك من متكلم واحد أو كلام، و

  .حكم الواحد
أنھ لا خلاف بین جماھیر أھ ل العل م ف ي أن مفھ وم اللق ب لا یخ صص            -٢

  .وحكي الاتفاق على ذلك نظراً لعدم حجیتھ، كالعام؛ وذل
أن ھ إذا من ع م ن التخ صیص بمفھ وم      أیضاً لا خلاف بین أھل العلم ف ي         -٣

  .وى منھ فإنھ یسقط، ویبقى العام على عمومھالمخالفة دلیل أق

                                                                                                                     
والبیھقي في السنن الكبرى، كتاب البی وع، ب اب النھ ي ع ن بی ع م ا ل م یق بض وإن ك ان غی ر               

 .٥/٣١٣طعام 
  .٣/١٤٠أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب البیوع، باب الكیل على البائع والمعطي  )١(

 .١٠/١٦٩وسلم في صحیحھ، كتاب البیوع، باب بطلان بیع المبیع قبل القبض   
، البح  ر ١٤٤، الم  سودة ص٣/٤٤٤، الواض  ح ف  ي أص  ول الفق  ھ  ٦٣٥-٢/٦٣٤الع  دة : انظ  ر )٢(

 .٣/٣٨٦المحیط 



 )٢٩(

  المطلب الثالث
  الأقوال في حكم التخصیص بمفھوم المخالفة

  
قبل الشروع في ذكر أقوال أھ ل العل م ف ي حك م التخ صیص بمفھ وم              

ا عل ى  م  المخالفة أود تجلیة أمرین متعلقین بخلافھم في ھذه الم سألة، وبیانھ     
  :النحو الآتي 

ي التخصیص بمفھوم المخالفة بین أھل العلم فرع للقول أن الخلاف ف : أولاً
 فھو خلاف بین القائلین بحجیتھ، ولھذا فإن من لا یرى حجیة ،بحجیتھ

  .مفھوم المخالفة لا یبحث أصلاً عن جواز التخصیص بھ ومنعھ
فمفھوم المخالفة حجة شرعیة عند جمھور أھل العلم، وأنكره جمھور   

   .)١(شرع الحنفیة وطائفة في خطابات ال
وعلیھ فالخلاف في التخصیص بھ كان بین القائلین بحجیتھ، وھذا ما        

  .طائفة ممن كتب عن ھذه المسألة نبھ إلیھ
  . )٢(» إن قیل بھالمفھوم بالعام یخص «: قال ابن الحاجب   
: وق  ال الزرك   شي ع   ن الخ   لاف ف  ي التخ   صیص بمفھ   وم المخالف   ة    

   .)٣(» لیس بحجة،امتنع قطعاً: إنھ حجة، فإن قلنا:  قلنااوالخلاف إذ«
لمفھوم إذا فرعنا على أن ا«): ھـ٧٧٢ت(وقال جمال الدین الأسنوي   

  . )٥(» طوق بھن تخصیص الم)٤(حجة جاز عند المصنف 
دعى بعض أھل العلم الاتفاق على ج واز التخ صیص بمفھ وم          اأنھ قد   : ثانیاً

بي إسحاق  وأ)٦(كما ھو منقول عن أبي الحسین ابن القطان المخالفة، 
  . ، وھو منصوص سیف الدین الآمدي)٧(الاسفراییني 

وذك ر  ... «: جاء في البحر المحیط عن التخصیص بمفھوم المخالف ة     
وك ذا ق ال   ... بن القطان أنھ لا خلاف في جواز التخصیص بھ     أبو الحسین   

                                         
، ٢٧٠، ش رح تنق یح الف صول ص   ٣/٧٢، الإحكام، للآمدي  ١/٢٥٦أصول السرخسي   : انظر )١(

، ش  رح الكوك  ب  ١/٩٨، تی  سیر التحری  ر  ٤/٣٠لبح  ر المح  یط  ، ا٥/٢٠٤٥نھای  ة الوص  ول  
 .٣/٥٠٠المنیر 

 .٢/١٥٠شرح العضد : انظر )٢(
 .٢/٧٨٤تشنیف المسامع  )٣(
 .ناصر الدین البیضاوي صاحب منھاج الأصول: یعني )٤(
  .٢/٤٦٧نھایة السول  )٥(

، ١/٥٧٦ ، ال سراج الوھ اج  ٣/٣٨٥، البح ر المح یط      ٢/٤٧٨الإحكام، للآمدي   : وانظر كذلك   
 .١/٣١٦، تیسیر التحریر ١/٣٥٣، فواتح الرحموت ٢/٤٩١الفوائد السنیة 

أبو الحسین أحمد بن محمد بن أحمد بن القطان البغدادي الشافعي، فقیھ أصولي من أھل      : ھو )٦(
  .ھـ٣٥٩بغداد، لھ مصنفات في أصول الفقھ وفروعھ، توفي سنة 

 .٢/٧٥، معجم المؤلفین ٣/٢٨شذرات الذھب : انظر  
أبو إسحاق إبراھیم بن محم د ب ن إب راھیم الاس فراییني، م تكلم أص ولي فقی ھ ش افعي، ل ھ                  : ھو )٧(

 ف ي أص ول الفق ھ، ت وفي س نة      ةجامع الحلي ف ي أص ول ال دین، وتعلیق         : تصانیف جلیلة، منھا  
 .١/٨٣، معجم المؤلفین ٣/٢٠٩شذرات الذھب : انظر. ھـ٤١٨



 )٣٠(

إذا ورد العموم مجرداً من صفة، ثم أعید : الأستاذ أبو إسحاق الاسفراییني    
: ه م ع قول ھ قبل ھ أو بع د     اقتل وا الم شركین   :أخرة عنھ، كقولھ تعالى   فة مت صب

» أھل الأوثان من الم شركین، ك ان ذل ك موجب اً للتخ صیص بالاتف اق             اقتلوا  
)١(.  

أن ھ  : لا نعرف خلافاً بین القائلین ب العموم والمفھ وم        « : وقال الآمدي   
ة أو یجوز تخصیص العموم بالمفھوم، وسواء كان من قبی ل مفھ وم الموافق        

   .)٢(» من قبیل مفھوم المخالفة
والتحقیق أن التخ صیص بمفھ وم المخالف ة م سألة خلافی ة لا وفاقی ة،                 
الاتف اق، كم ا   بمن نقل الاتفاق ھنا لم یق ف عل ى آراء المخ الفین فق ال            ولعل  

، فھ و ینف ي معرف ة    »لا نع رف خلاف اً  «: ھو ظاھر عبارة الآمدي حیث قال    
م ن حف ظ حج ة عل ى م ن ل م یحف ظ، ولھ ذا          ، و )٣(الخلاف لا نفس الخلاف     

، ث  م نق  ل  »ول  یس كم  ا ق  الا «: عق  ب الزرك  شي عل  ى النق  ل ال  سابق بقول  ھ   
 )٤( التصریح بوجود الخلاف في المسألة عن طائفة من محقق ي الأص ولیین    

.  
: وق  د عق  ب أی  ضاً ش  مس ال  دین البرم  اوي عل  ى ك  لام الآم  دي بقول  ھ    

ف ي ذل ك، ول م یخت ر      )٥(م ام  دعاه من الاتفاق م ردود، فق د توق ف الإ         اوما  «
في ج واز ذل ك نظ ر، وج زم الإم ام ف ي       : ال سراج الدین الأرموي   شیئاً، وق 

لا یج وز، ونقل ھ أب و الخط اب ع ن بع ضھم، وق ال اب ن دقی ق           المنتخب بأن ھ    
 المن ع ف ي   ىإن ھ رأ : العید في الكلام على الحدیث الث اني م ن ش رح الإلم ام        

   .)٦( »ذلك لبعض المتأخرین
وأم  ا دلی  ل الخط  اب، فیج  وز    «: )ھ  ـ٤٨٩ت (ال  سمعانيوق  ال اب  ن    

 ، وعل ق عل ى   )٧(» تخصیص العموم بھ على الظ اھر م ن م ذھب ال شافعي      
   .)٨(» ولفظ الظاھر ظاھر في أن الخلاف موجود«: ھذا ابن السبكي بقولھ

  : الأقوال في المسألة *
 ة ف ي حك م التخ صیص     اختلف العلماء القائلون بحجیة مفھوم المخالف         

  :لى قولین بھ ع

                                         
 .٣/٣٨٢البحر المحیط  )١(
 .٤٧٩-٢/٤٧٨حكام لإا )٢(
 .٢١٩دلیل الخطاب وأثر الاختلاف فیھ ص: انظر )٣(
 .٣/٣٨٢البحر المحیط : انظر )٤(
 .فخر الدین الرازي: یعني )٥(
 .٢/٤٩٢الفوائد السنیة  )٦(
 .٣٦٤-١/٣٦٣قواطع الأدلة  )٧(
  .٣٥٨رفع الحاجب ص )٨(

 .٣/٣٨٣البحر المحیط : وانظر كذلك  



 )٣١(

  :أنھ یجوز التخصیص بمفھوم المخالفة : القول الأول 
وبھذا قال جمھور القائلین بحجیة مفھوم المخالف ة، فھ و م ذھب أكث ر          

أنھ منق ول ص ریحاً ع ن الإم ام     :  ، وذكر شیخ الإسلام ابن تیمیة)١(الحنابلة  
   .)٤( ، وأكثر الشافعیة )٣( ، كما أنھ مذھب أكثر المالكیة )٢(أحمد

  :أن مفھوم المخالفة لا یخصص العام : القول الثاني 
، )٥(ة مفھوم المخالفة، كبعض المالكی ة وقال بھ طائفة ممن أثبت حجی      

   .)٧( ، وبعض الحنابلة )٦(وبعض الشافعیة 
في المحصول مذھب الإمام مالك، ) ھـ٥٤٣ت(بل جعلھ ابن العربي      

وتعارضھ م ع قول ھ   » كاةفي سائمة الغنم الز« : rفإنھ لما ذكر قول النبي     
r   فتعارض العموم  «: ، قال »في كل أربعین شاة شاة    «:  في الحدیث الآخر

والمفھ  وم، فن  شأت ھھن  ا ع  ضلة م  ن الت  رجیح، ف  رجح ال  شافعي المفھ  وم،      
ورج ح مال ك العم وم، وت رجیح مال ك ب رأي الفقھ اء ال ذین یقول ون ب  العموم          

  . )٨(»عنوي اتفاقاًي مقدم على الملفظأولى؛ لأن الدلیل ال
دلال  ة «: حی  ث ق ال : ف ي المنتخ ب  وبھ ذا الق ول ج  زم الفخ ر ال  رازي      

المفھ   وم بتق   دیر كون   ھ حج   ة أض   عف م   ن دلال   ة المنط   وق، ف   لا یج   وز     
في المحصول فلم یمنعھ، بل استشكلھ وتوقف فیھ وأما  ،)٩(» التخصیص بھ

)١٠(.   
ع دم ج واز التخ صیص بمفھ وم      ) ھ  ـ٦٣٢ت( ابن رش یق     اختاروكذا    

وھ ذا فی ھ نظ ر عن دي، ف إن المفھ وم إنم ا یك ون            «: فإنھ ق ال عن ھ    المخالفة،  

                                         
، روض  ة الن  اظر  ٣/٣٩٧، الواض  ح ٢/١١٨ الخط  اب ، التمھی  د، لأب  ي ٢/٥٧٨الع  دة : انظ  ر )١(

، ٣/٩٦٢، أص  ول اب  ن مفل  ح ١٢٧، الم  سود ص٢/٥٦٨، ش  رح مخت  صر الروض  ة ٢/١٣١
 .٣/٣٦٦شرح الكوكب المنیر 

 .٣١/١٠٨مجموع الفتاوى : انظر )٢(
، ٥٣٧، مفت  اح الوص  ول ص١٤٣ص  ول صو، تقری  ب ال٣/٢٥١التقری  ب والإرش  اد : انظ  ر )٣(

 .١/٢٥١نشر البنود 
، نھایة الوص ول  ٢/٤٧٨، الإحكام، للآمدي   ١/٣٦٣، قواطع الأدلة    ٢/٢٧شرح اللمع   : انظر )٤(

، ش رح المحل ي   ٣/٣٨١، البحر المحیط   ٣٥٧، رفع الحاجب ص   ٢/١٨٠، الإبھاج   ٤/١٦٧٩
٢/٦٦. 

 .١/٢٥١، نشر البنود ٩٤المحصول، لابن العربي ص: انظر )٥(
، البح  ر ١/٤٢٣، ش  رح الإلم ام  ١/٣٩٦، التح صیل م  ن المح صول   ١/٢٦٦المنتخ  ب : انظ ر  )٦(

 .٣/٣٨١المحیط 
، ١٢٣، المختصر ف ي أص ول الفق ھ ص     ٦/٢٦٦٦التحبیر  ،  ٣١/١٠٧مجموع الفتاوى   : انظر )٧(

 .٣/٣٦٩شرح الكوكب المنیر 
 .٩٤المحصول ص )٨(
 .١/٢٦٦المنتخب  )٩(
وھ  ذا م  ا ق  رره كثی  ر م  ن اتب  اع الفخ  ر ال  رازي م  ن أن كلام  ھ ف  ي المح  صول است  شكال             )١٠(

  .وتضعیف للتخصیص بمفھوم المخالفة
، نھای  ة ٢/١٨٠، الإبھ  اج ٣٥٧، رف  ع الحاج  ب ص٤/٥٣٩الكاش  ف ع  ن المح  صول  : انظ  ر  

 .٣/٣٨١، البحر المحیط ٢/٤٦٨السول 



 )٣٢(

والعم  وم ن  اطق بخ  لاف المفھ  وم، ف  لا  ... حج  ة إذا ل  م ی  رد النط  ق بخلاف  ھ  
  . )١(»ھـــــــــــــیخصص ب

ج  واز إل  ى أن ف  ي  ) ھ  ـ٦٨٢ت(وك  ذا م  ال س  راج ال  دین الأرم  وي      
   .)٢(التخصیص بمفھوم المخالفة نظراً 

                                         
 .٢/٥٨٥لباب المحصول  )١(
 .١/٣٩٦التحصیل من المحصول : انظر )٢(



 )٣٣(

  المطلب الرابع
  ــــةــــــــــــــــــــــالأدلـ

  

  :أدلة أصحاب القول الأول : أولاً 
  :بجواز التخصیص بمفھوم المخالفة وھم الجمھور القائلون   

  :الدلیل الأول 
 فھ  و ف  ي منزل  ة  ،أن مفھ  وم المخالف  ة دلی  ل ش  رعي ق  د ثبت  ت حجیت  ھ    

مخص صاً  ون النطق في وجوب العمل بھ، وھو ھھنا خاص، فوج ب أن یك        
   .)١(للعموم، لترجح دلالة الخاص على دلالة العام 

بأنھ لا یلزم من كون مفھ وم المخالف ة  دل یلاً ش رعیاً             واعترض علیھ     
أن یخ  صص ب  ھ الع  ام؛ لأن العم  وم إذا ك  ان منطوق  اً فھ  و دلی  ل متف  ق عل  ى  
حجیتھ، ومفھوم المخالفة مختلف في حجیتھ، وما اتفقوا على حجیتھ أرج ح         

   .)٢(لفوا في حجیتھ بلا شبھة مما اخت
بأنا نسلم أن العموم أقوى من المفھوم،     : وأجیب عن ھذا الاعتراض     
ق وع الخ لاف   وولتساوي في القوة لیس شرطاً في باب التخصیص،  اإلا أن   

في الدلیل لا یقدح في جواز تقدیمھ عل ى غی ره م ن الأدل ة عن د التع ارض،              
واح  د، م  ع التف اوت ف  ي الق  وة  ول ذا خ  ص عم وم الكت  اب والمت  واتر بخب ر ال   

وكون المخالفین في حجیة خبر الواحد أكثر من المخالفین في دلالة العموم         
)٣(.   

  :الدلیل الثاني 
 ف إن  ؛أن في القول بتخصیص العام بمفھ وم المخالف ة إعم الاً لل دلیلین         

دلال ة المفھ  وم ھن ا خاص  ة، فل  و ق دم الع  ام علی  ھ لبطل ت دلالت  ھ جمل  ة، وإذا     
موم عمل بھ وبالعموم فیما عدا المفھوم، ومن المعلوم أن العمل خص بھ الع

اء أح  دھما، وق  د أمك  ن بجع  ل أح  دھما   غ  بال  دلیلین مت  ى أمك  ن أول  ى م  ن إل  
   .)٤(مخصصاً للآخر، فتعین الذھاب إلیھ 

  :دلیل أصحاب القول الثاني : ثانیاً 
  :ھم القائلون بأن مفھوم المخالفة لا یخصص العام و  

                                         
،الإحك   ام، ٣/٤٤٣، الواض   ح ٣٩١، ١/٣٦٤، قواط   ع الأدل   ة  ٦٣٠، ٢/٥٧٩الع   دة : انظ   ر )١(

 .٣١/١٤١، مجموع الفتاوى ٢/٥٦٨، شرح مختصر الروضة ٢/٤٧٩للآمدي 
 .٤٦٩-٢/٤٦٨سلم الوصول : انظر )٢(
 .٢/١٥١، شرح العضد ١/٥٧٨، السراج الوھاج ٣١/١٤١مجموع الفتاوى : انظر )٣(
، رف  ع  ٢/٧٨٣، ت  شنیف الم  سامع  ٣٥٧، رف  ع الحاج  ب ص ٢/٣٢٦بی  ان المخت  صر  : انظ  ر )٤(

 .٢/١٥١، شرح العضد ٣/٣٢٠النقاب 



 )٣٤(

وق، ولاش  ك أن دلال  ة مفھ  وم المخالف  ة أض  عف؛ لأن    أن الع  ام منط     
المفھ  وم لاب  د أن ی  ستند ف  ي دلالت  ھ إل  ى منط  وق، بخ  لاف المنط  وق فإن  ھ لا  
یحتاج إلى المفھ وم، وإنم ا رجحن ا الخ اص عل ى الع ام؛ لأن دلال ة الخ اص          

، والأق وى راج ح، وأم ا    م ا تحت ھ  على ما تحتھ أق وى م ن دلال ة الع ام عل ى          
لة المفھوم على مدلولھ أقوى من دلالة العام على ذل ك  ھھنا فلا نسلم أن دلا   

الع  ام ب  ھ ترجیح  اً  الخ  اص، ب  ل أض  عف، وإذا ك  ان ك  ذلك ك  ان تخ  صیص    
   .)١(للأضعف على الأقوى، وھو غیر جائز 

   :)٢( الدلیل من وجھینالجواب عن ھذا و  
  :الوجھ الأول 

ن ا لا  أنا وإن سلمنا أن المفھوم أضعف من المنطوق في الجملة، إلا أ         
ك ان  ف إن الع ام وإن    ؛حل النزاع أض عف م ن المنط وق الع ام     نسلم أنھ في م   

راجحاً من حیث المنطوق، إلا أنھ مرجوح لعموم دلالت ھ وخ صوص دلال ة     
 لأن الجم ع ب ین ال دلیلین ول و بوج ھ      ؛المفھوم، وإذا كان كذلك فیجمع بینھما    

  .أولى، كما سبق تقریره
ی ضاً تق دیم المفھ وم ف ي     أق د یوج ھ     و«:  في تقریر ھ ذا    )٣(قال البناني     

على المنطوق بأن المفھوم دال على الفرد المذكور بخصوصھ، والعام ذلك 
» دال علیھ في جملة أفراده، والأول أقوى دلالة على ذلك الفرد م ن الث اني     

)٤( .  
  

  :الوجھ الثاني 
أنا إن سلمنا أن المفھوم أضعف في محل النزاع م ن المنط وق الع ام          

 فإن التساوي في ؛بطلان تقدیم الأضعف على الأقوى على إطلاقھفلا نسلم  
   .)٥(القوة لیس شرطاً في باب التخصیص، كما سبق تقریره 

  

                                         
، لب  اب المح  صول  ٣/١٠٣، المح  صول، لل  رازي  ٩٤المح  صول، لاب  ن العرب  ي ص  : انظ  ر )١(

، ف  واتح ٣/٣١٩، رف  ع النق  اب ٣٥٩، رف  ع الحاج  ب ص٤/١٦٨٢، نھای  ة الوص  ول ٢/٥٨٥
 .١/٢٥١، نشر البنود ١/٣٥٣الرحموت 

،ش  رح  ١/٥٧٧، ال  سراج الوھ  اج  ٣٥٩ص، رف  ع الحاج  ب  ٢/٣٢٦بی  ان المخت  صر  : انظ  ر )٢(
 .٢/٦٦، شرح المحلي ٢/١٥٠العضد 

المغرب ي  ) ن سبھ إل ى بنان ة م ن ق رى من ستیر بإفریقی ة       (عبد الرحمن بن جاد االله البن اني       : ھو  ) ٣(
حاش  یة عل  ى ش  رح المحل  ي عل  ى جم  ع  : الم  الكي، نزی  ل م  صر، فقی  ھ أص  ولي، م  ن مؤلفات  ھ  

  .ھـ١١٩٨الجوامع في أصول الفقھ، توفي عام 
 .٥/١٣٢، معجم المؤلفین ٣/٣٠٢الأعلام : انظر  

 .٢/٣١حاشیة البناني  )٤(
 .ما سبق من الجواب عن الاعتراض الوارد على الدلیل الأول للجمھور: انظر )٥(



 )٣٥(

  المطلب الخامس
  حــــــــــــــــــالترجیـــ

  
بع د اس  تعراض م  ا م  ضى م  ن ق  ولي أھ  ل العل  م ف  ي الم  سألة وإی  راد     

بمفھ   وم لتخ   صیص الأدل   ة والمناق   شات، یتب   ین رجح   ان الق   ول بج   واز ا   
  :المخالفة، وذلك للآتي

ق  وة أدل  ة ھ  ذا الق  ول وس  لامتھا م  ن المناق  شة الم  ؤثرة، وض  عف دلی  ل     -١
  .المخالفین في المسألة

أن ھ  ذا الق  ول علی  ھ جمھ  ور أھ  ل العل  م م  ن الق  ائلین بحجی  ة مفھ  وم           -٢
 علی  ھ، نظ  راً م  نھم إل  ى  الاتف  اقالمخالف  ة، حت  ى نق  ل بع  ض أھ  ل العل  م  

  . علیھوإطباق العلماءشھرتھ 
أن ھذا الق ول یتج ھ إل ى الجم ع ب ین ال دلیلین المتعارض ین، بتخ صیص              -٣

، نالعام منھما بالآخر، ومن المعلوم أن الجمع بین الأدلة واجب ما أمك     
  .أمكن إعمالھ منھا لا یصح إھمالھ وإبطالھحیث إن ما 

  



 )٣٦(

  المطلب السادس
  منشــأ الخــــــلاف

  
 التخ  صیص بمفھ  وم  أش  ار بع  ض أھ  ل العل  م إل  ى أن الخ  لاف ف  ي        

یع ود إل ى   المخالفة قوي ومحتم ل، ول ھ ح ظ م ن النظ ر، وال سبب ف ي ذل ك          
 نظ راً إل ى أن دلالت ھ أض عف م ن دلال ة المنط وق،             ؛ضعف التخصیص ب ھ   

   .)١(بدلیل أن الأصل تقدیم المنطوق على المفھوم عند التعارض 
ب سبب الخ لاف ف ي ھ ذه الم سألة،      ) ھ  ـ٧٥١ت(وقد صرح اب ن الق یم         
وھي مسألة نزاع بین الأصولیین والفقھ اء، وفیھ ا ق ولان     «: ال عنھا حیث ق 

معروف  ان، ومن  شأ الن  زاع تع  ارض خ  صوص المفھ  وم وعم  وم المنط  وق،   
  . )٢( »فالخصوص یقتضي التقدیم، والمنطوق یقتضي الترجیح

وعلی   ھ فم   ن ق   ال بج   واز التخ   صیص بمفھ   وم المخالف   ة نظ   ر إل   ى    
لفرد المذكور فیھ بخصوصھ، ومن ل على ااخصوص دلالة المفھوم، فھو د

منع ذلك نظر إلى أن العموم ناطق بخلاف المفھوم، وھو أقوى منھ للاتفاق 
   .)٣(على حجیتھ، فكان مقدماً علیھ 

                                         
 .٣/٣١٩، ورفع النقاب ٣١/١٠٥، مجموع الفتاوى ١٦٨٣-٤/١٦٨٢نھایة الوصول : انظر )١(
 .١/٦٤تھذیب السنن  )٢(
 .در السابقالمص: انظر )٣(



 )٣٧(

  المطلب السابع
  التطبیقات الفقھیة

  
تمثل فیما ینبني علیھ من نتائج علمیة یالمقصود الأساس من التأصیل   

التطبیق الفقھ  ي یك  شف ع  ن م  دى أھمی  ة     ب  التأص  یلتطبیقی  ة؛ إذ إن رب  ط  
: بقول  ھ) ھ  ـ٧٩٠ت(الأص  ل وض  رورة الاعتن  اء ب  ھ، ویؤك  د ھ  ذا ال  شاطبي  

كل مسألة مرسومة في أصول الفقھ، لا ینبني علیھا فروع فقھیة، أو آداب «
  . )١(» في أصول الفقھ عاریةك، فوضعھا لتكون عوناً في ذ  أو لا،شرعیة
الأحادی   ث یلح   ظ م   ن خ   لال  إن الن   اظر ف   ي كت   ب الفق   ھ وش   روح    

دلون بالتخ  صیص توش  راح الأحادی  ث كثی  راً م  ا ی  س   اس  تقرائھا أن الفقھ  اء  
الفقھ، مم ا یع زز   بمفھوم المخالفة لمسائل عدة في أبواب مختلفة من أبواب         

  .أھمیة ھذا الأصل وكثرة دورانھ في استنباطاتھم واستدلالاتھم
 الف روع الفقھی ة   وفي ھذا المطلب سیكون الكلام عن بیان طائف ة م ن           

التخصیص بمفھ وم المخالف ة ب ین أھ ل العل م، وأود أن      : للخلاف في مسألة    
أنبھ إلى أنني لن أتعرض للتفصیل في الخلاف الفقھي الوارد في كل فرع؛      
فإن ھذا أمر یطول المقام بھ، كم ا أن فی ھ خروج اً ع ن ال نمط المعھ ود ف ي                 

  .تخریج الفروع من الأصول
  :ن ھذه الفروع  طائفة میأتيوفیما   

ذھب الشافعیة والحنابلة في المشھور من المذھب إلى أن الم اء الراك د           -١
،  )٢( ھ ا بإذا كان دون القلتین ولاقتھ النجاسة فإنھ ینجس وإن ل م یتغی ر              

الم  اء قلت  ین ل  م إذا بل  غ « : rق  ول النب  ي : ومم  ا اس  تدلوا ب  ھ عل  ى ذل  ك
ى أن م  ا دونھم  ا  وذك  روا أن التحدی  د ب  القلتین ی  دل عل  ،»یحم  ل الخب  ث

ینجس بملاقاة النجاسة؛ إذ لو استوى حك م القلت ین وم ا دونھم ا ل م یك ن             
الم  اء « : r، فك  ان ھ  ذا المفھ  وم مخص  صاً لعم  وم قول  ھ التحدی  د مفی  داً

  . )٣( »طھور لا ینجسھ شيء
قال الشوكاني موضحاً وجھ التخصیص بمفھوم المخالف ة عن د القائ ل        

إن تغی  ر خ  رج ع  ن الطھ  ارة بالإجم  اع،   أم  ا م  ا دون القلت  ین، ف   «: ب  ھ ھن  ا
، »لا ینج سھ ش يء  «: ك عم وم ح دیث  لوبمفھوم ح دیث القلت ین، ف یخص ب ذ        

» لا ینجسھ شيء«: وإن لم یتغیر ـ بأن وقعت فیھ نجاسة لم تغیره ـ فحدیث  
یدل بعمومھ على عدم خروجھ عن الطھارة لمجرد ملاقاة النجاسة، وحدیث 

                                         
 .١/٣٧الموافقات  )١(
 .١/٣٩، المغني ٣٢٦-١/٣٢٥الحاوي : انظر) ٢(
 .٧٥، شرح عمدة الأحكام، لابن دقیق العید ص١/٤٠المغني : انظر )٣(



 )٣٨(

فم  ن أج  از الطھوری  ة بملاقاتھ  ا، القلت  ین ی  دل بمفھوم  ھ عل  ى خروج  ھ ع  ن  
التخصیص بمثل ھذا المفھوم ق ال ب ھ ف ي ھ ذا المق ام، وم ن من ع من ھ منع ھ            

  . )١(» فیھ
: وقد ذكر ابن القیم أن تقدیم المفھوم ھنا على العموم ممنوع، ثم ق ال          

 رجح تم المفھ وم بخ صوصھ، رج ح من ازعوكم العم وم بمنطوق ھ، ث م             فإن«
أن ھ  : أن حدیثھ أص ح، الث اني  : أحدھا:  وجوه الترجیح معھم ھھنا للعموم من    
 ؛أنھ موافق لعمل أھل المدینة قدیماً وحدیثاً  : موافق للقیاس الصحیح، الثالث   

  . )٢(» ...فإنھ لا یعرف عن أحد منھم أنھ حدد الماء بقلتین 
 م ا یق ول ك ل م ن الإم ام والم أموم بع د        یةمشروعفي اختلف أھل العلم     -٢

   : )٣(جماعة  صلاة الفيالرفع من الركوع 
:  رف ع رأس ھ م ن الرك وع    إذافذھب جماعة منھم إلى أن الإمام یق ول     

  .الحمد فقطربنا ولك : ویقول المأمومسمع االله لمن حمده فقط، 
س مع االله لم ن   : وذھب آخرون إلى أن الإمام والمأموم یقولان جمیع اً         

  .كبیراتحمده، ربنا ولك الحمد، وأن المأموم یتبع في ذلك الإمام كسائر الت
ا جمیعاً، وأن المأموم یكتفي  موذھبت طائفة ثالثة إلى أن الإمام یقولھ        

  .سمع االله لمن حمده: ربنا ولك الحمد، ولا یشرع لھ قول: بقول
وم  ن أس  باب ھ  ذا الاخ  تلاف ورود ح  دیثین متعارض  ین ف  ي الظ  اھر    
  :وھما 
إنم ا جع ل الإم ام    «:  ق ال r أن النب ي  tحدیث أن س    :لح دیث الأول  ا  

رف  ع ع ف  اركعوا، وإذا ك  ذا رإ ف  ،ی  ؤتم ب  ھ، ف  إذا ص  لى قائم  اً ف  صلوا قیام  اً   ل
، ف إن    )٤(» ا ربنا ولك الحم د    وسمع االله لمن حمده، فقول    : فارفعوا، وإذا قال  

أن یق  ول » إنم ا جع ل الإم  ام لی ؤتم ب ھ    «: ول ھ ھ ذا الح دیث یقت ضي بعم  وم أ   
: م لا یق  ولس مع االله لم ن حم ده، ویقت  ضي بمفھ وم آخ ره أن الإم ا      : الم أموم 

  .سمع االله لمن حمده: ربنا ولك الحمد، وأن المأموم لا یقول
 rأن رسول االله «: ن عمر رضي االله عنھما  بحدیث ا   :لحدیث الثاني ا  

، وإذا رف ع  ھ إذا افتتح الصلاة، وإذا كب ر للرك وع       بیكنكان یرفع یدیھ حذو م    
 ربنا ولك سمع االله لمن حمده،: رأسھ من الركوع رفعھما كذلك أیضاً، وقال

                                         
 .١/٣٠نیل الأوطار  )١(
 .١/٦٤تھذیب السنن  )٢(
، ١١٠-١/١٠٩، بدایة المجتھ د  ١٢٤-٢/١٢٣الحاوي : انظر أقول أھل العلم في المسألة في   )٣(

 .٢/٣٣١، فتح الباري ٢/١٨٩المغني 
  .١/٢٨٠أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب الأذان، باب إنما جعل الإمام لیؤتم بھ  )٤(

 .٤/١٣١ومسلم في صحیحھ، كتاب الصلاة، باب اتئمام المأموم بالإمام   



 )٣٩(

: ق ول ل ھ   ، فإن ھذا الحدیث یقت ضي بمنطوق ھ أن الإم ام ی شرع               )١(» الحمد
  .ربنا ولك الحمد

ربن ا ول ك الحم د      : ة ق ول الإم ام    یفالحدیث الثاني دلالتھ على مشروع      
 لأن ؛ب  المنطوق، فك  ان مق  دماً عل  ى الح  دیث الأول ال  ذي دلالت  ھ ب  المفھوم      

  .المنطوق الخاص مقدم على المفھوم
سمع االله لمن حمده، فالعموم الوارد في أول : معنا قول المأموموبقي   

 یقتضي متابعة المأموم الإمام في ھذا الذكر، ودلیل الخطاب tحدیث أنس 
ف  ي آخ  ره یقت  ضي أن لا یقول  ھ، فتع  ارض العم  وم ودلی  ل الخطاب  ـ، فوج  ب   

  .الترجیح
: وی  صور اب  ن رش  د ھ  ذا الخ  لاف مبین  اً وج  ھ ابتنائ  ھ عل  ى م  سألة          
 حفم ن رج   «: مفھوم المخالف ة ب صورة دقیق ة، وذل ك ف ي قول ھ         بیص  التخص

 ربنا :لا یقول المأموم سمع االله لمن حمده ولا الإمام: ث أنس قالیمفھوم حد
 لأن ھ جع ل حك م الم سكوت عن ھ        ؛ولك الحمد، وھو من ب اب دلی ل الخط اب         

 :یق ول الإم ام  : اب ن عم ر ق ال   بخلاف حكم المنطوق بھ، ومن رج ح ح دیث         
 سمع االله لمن :مام في قولھالحمد، ویجب على المأموم أن یتبع الإربنا ولك 

 وم ن جم ع ب ین الح دیثین         ،»إنما جعل الإمام لیؤتم بھ    « :لعموم قولھ  ؛حمده
فرق في ذلك بین الإمام والمأموم، والحق في ذلك أن ح دیث أن س یقت ضي            

 :ول ربن ا ول ك الحم د، وأن الم أموم لا یق      :بدلیل الخطاب أن الإمام لا یقول     
 ربن ا  :سمع االله لمن حمده، وحدیث ابن عم ر یقت ضي ن صاً أن الإم ام یق ول           

 فإن النص أق وى م ن   ؛ولك الحمد، فلا یجب أن یترك النص بدلیل الخطاب    
سمع االله لمن : ضي بعمومھ أن المأموم یقولتدلیل الخطاب، وحدیث أنس یق

أن لا  وب  دلیل خطاب  ھ  ،»إنم  ا جع  ل الإم  ام لی  ؤتم ب  ھ  « :حم  ده بعم  وم قول  ھ 
، فوجب أن یرجح بین العموم ودلیل الخطاب، ولا خلاف أن العم وم   ایقولھ

أقوى م ن دلی ل الخط اب، لك ن العم وم یختل ف أی ضاً ف ي الق وة وال ضعف،                   
ولذلك لیس یبعد أن یكون بعض أدلة الخطاب أقوى من بعض أدلة العموم، 

  . )٢(» المأمومفي : فالمسألة لعمري اجتھادیة، أعني 
ر من أھل العلم إل ى أن الإم ام إذا س ھى ف ي ال صلاة ل زم          ذھب الجمھو  -٣

لاً سبحوا ب ھ، وإن ك انوا ن ساء ص فقن        االمأمومین تنبیھھ، فإن كانوا رج    
   .)٣(ببطون أكفھن على ظھور الأخرى 

                                         
ى م ع  أخرجھ البخاري في صحیحھ، أبواب صفة الصلاة، باب رفع الیدین في التكبی رة الأول      )١(

 .١/٢٩٤الافتتاح سواء 
 .١/١١٠بدایة المجتھد  )٢(
 .٢/٣٢٧، نیل الأوطار ٣/٩١، فتح الباري ٢/٤١٠المغني : انظر )٣(



 )٤٠(

ج   ال والن   ساء الت   سبیح دون وذھ   ب المالكی   ة إل   ى أن الم   شروع للر  
س عد ال ساعدي   ب ن   ، واستدلوا بالعموم الوارد ف ي ح دیث س ھل        )١(التصفیق
t أن رسول االله r٢(» من رابھ شيء في صلاتھ فلیسبح«:  قال(.   

 : rفی  رون أن ھ  ذا العم  وم مخ  صوص بق  ول النب  ي  وأم  ا الجمھ  ور   
 ، وق د ج اء ف ي ف تح الب اري بی ان       )٣(» التسبیح للرجال، والتصفیق للنساء  «

 :كیفی  ة ابتن  اء ھ  ذا الف  رع عل  ى م  سألة التخ  صیص ب  المفھوم، حی  ث فی   ھ         
ة، ودلالة المفھوم من ل وازم اللف ظ    عیأن دلالة العموم لفظیة وض    : ووجھھ«

» الت سبیح للرج ال والت صفیق للن ساء      «: عند الأكثرین، وقد قال في الحدیث     
 إلا للنساء، وكأنھ ق دم المفھ وم   قلا تسبیح إلا للرجال، ولا تصفی : فكأنھ قال 

م إبط الاً للمفھ وم،   ، للعمل بال دلیلین؛ لأن ف ي إعم ال العم و     )٤(على العموم  
ب ل ھ و م ن ب اب       : من باب اللق ب؛ لأن ا نق ول       » للرجال«: ن قولھ إولا یقال   

  . )٥(» الصفة؛ لأنھ في معنى الذكور البالغین
أكثر أھل العلم ی رون أن م ن أدرك ركع ة م ن الجمع ة م ع الإم ام فھ و           -٤

، أما من أدرك أقل من ركعة، فقطیضیف إلیھا أخرى حیث مدرك لھا، 
  . )٦( كون مدركاً لھا، ویصلي ظھراً أربعاًفإنھ لا ی

ق در م ن   وذھب بعض أھل العلم إل ى أن ھ یك ون م دركاً للجمع ة ب أي            
   .)٧(الصلاة مع الإمام حتى وإن أدركھ في التشھد 

م  ا أدرك  تم ف  صلوا وم  ا ف  اتكم     « : rواس  تدل ھ  ؤلاء بعم  وم قول  ھ      
صلاة م  ن ص  ار إل  ى عم  وم قول  ھ علی  ھ ال       «: ، ق  ال اب  ن رش  د  )٨(»ف  أتموا

                                         
 .٣٢١-١/٣٢٠الخرشي على مختصر خلیل : انظر )١(
أخرجھ البخاري ف ي ص حیحھ، كت اب الأذان، ب اب م ن دخ ل لی ؤم الن اس فج اء الإم ام الأول                 )٢(

  .٢٧٧-١/٢٧٦خر جازت صلاتھ فتأخر الأول أو لم یتأ
ومسلم في صحیحھ، كتاب الصلاة، باب تقدیم الجماعة م ن ی صلي بھ م إذا ت أخر الإم ام ول م               

  .١٤٦-٤/١٤٥یخافوا مفسدة بالتقدیم 
  .٢/١٤١أخرجھ البخاري في صحیحھ، أبواب العمل في الصلاة، باب التصفیق للنساء  )٣(

الرج ل وت صفیق الم رأة إذا نابھم ا ش يء ف ي       ومسلم في صحیحھ، كتاب الصلاة، باب تسبیح    
 .٤/١٤٨الصلاة 

 .الإمام البخاري؛ فإنھ مع الجمھور في قولھم السابق: یعني )٤(
 .٣/٩١فتح الباري  )٥(
، ٤/٥٥٦، المجم  وع ش  رح المھ  ذب    ١٨٤-٣/١٨٣، المغن  ي  ١/١٣٧بدای  ة المجتھ  د   : انظ  ر  )٦(

 .٢/٦٩، فتح الباري ٥٥٨
 .٣/٩٢نایة ، الب٢/٣٥المبسوط : انظر )٧(
أخرج  ھ البخ  اري ف  ي ص  حیحھ، كت  اب الأذان، ب  اب لا ی  سعى إل  ى ال  صلاة ولی  أت بال  سكینة       )٨(

  .١/٢٦٠والوقار 
ومسلم في صحیحھ، كتاب الم ساجد ومواض ع ال صلاة، ب اب اس تحباب إتی ان ال صلاة بوق ار                 

 .٥/٩٨وسكینة والنھي عن إتیانھا سعیاً 



 )٤١(

أوج ب أن یق ضي ركعت ین، وإن أدرك منھ ا         » وما ف اتكم ف أتموا    «: والسلام
   .)١(» من ركعةأقل 

أن ھ ذا الح  دیث ع  ام،  : ا اس تدلوا ب  ھ م  وأم ا أص  حاب الق ول الأول فم    
من أدرك ركعة م ن  « : rوھو مخصوص بمفھوم حدیث آخر، وھو قولھ    

مفھومھ أن ھ   «: )ھـ٦٢٠ت ( ، قال ابن قدامھ    )٢(» الصلاة فقد أدرك الصلاة   
مفھ وم  «: ، وق ال اب ن حج ر     )٣(» أدرك أقل من ذلك لم یكن م دركاً لھ ا          إذا

، وعلی ھ   )٤(» مدركا لھاكعة أنھ من أدرك دون الركعة لا یكون   رالتقیید بال 
 ھؤلاء العلماء تخ صیص عم وم الح دیث الأول ب المفھوم الم ستفاد            ىفقد رأ 

   .)٥(من الحدیث الثاني 
العلم ترك نقل الزكاة من بلدھا ما دام فیھ محتاج الأصح عند أكثر أھل    -٥

:  لمع  اذ لم  ا بعث  ھ إل  ى ال  یمن  rبقول  ھ  ، واس  تدلوا عل  ى ذل  ك  )٦(إلیھ  ا 
ن االله قد فرض علیھم صدقة تؤخ ذ م ن أغنی ائھم فت رد عل ى      أأخبرھم  «

إِنَّمَ ا ال صَّدَقَاتُ     { : ، وخصصوا ب ھ عم وم ق ول االله تع الى           )٧(» فقرائھم
 یفید »فقرائھم«:  ؛ فإن مفھوم قولھ في الحدیث)٨( }لْمَسَاكِینِ لِلْفُقَرَاء وَا 

أن ال   صدقة لا ت   رد عل   ى غی   ر فق   راء ذل   ك البل   د، فوج   ب أن یك   ون    
   .)٩(مخصصاً للآیة 

 مائت ا درھ م، وأن فی ھ خم سة       أجمع أھ ل العل م عل ى أن ن صاب الف ضة            -٦
خرج ی: ، واختلفوا فیما زاد على المائتین، فقال الجمھور منھم)١٠(دراھم

مم  ا زاد بح  سابھ رب  ع الع  شر، س  واء قل  ت الزی  ادة أو كث  رت، وذھ  ب     

                                         
 .١/١٣٧بدایة المجتھد  )١(
خ  اري ف  ي ص  حیحھ، كت  اب مواقی  ت ال  صلاة، ب  اب م  ن أدرك م  ن ال  صلاة ركع  ة    أخرج  ھ الب )٢(

١/٢٤٠.  
ومسلم في صحیحھ، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب من أدرك ركعة من ال صلاة فق د          

 .٥/١٠٤أدرك تلك الصلاة 
 .٣/١٨٥المغني  )٣(
 .٢/٦٩فتح الباري  )٤(
ي معرض كلامھ عن الم سألة كیفی ة ابتن اء    ، فقد بین ف١/١٣٧بدایة المجتھد لابن رشد  : انظر )٥(

 .الخلاف فیھا على التعارض بین العموم ودلیل الخطاب
 .٤١٩-٣/٤١٨، فتح الباري ٦/٢٢١، المجموع ٤/١٣١المغني : انظر )٦(
  .٢/٢١٥أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة  )٧(

 .١/١٩٧ الشھادتین وشرائع الإسلام ومسلم في صحیحھ، كتاب الإیمان، باب الدعاء إلى  
 .، من سورة التوبة٦٠: من الآیة رقم )٨(
، ف  تح ٤٥٢-٢/٤٥١، ش  رح الزرك  شي عل  ى مخت  صر الخرق  ي ١٣٢-٤/١٣١المغن  ي : انظ ر  )٩(

 .٤١٩-٣/٤١٨الباري 
 .٦/١٦، المجموع ٢١٥-٤/٢١٤المغني : انظر )١٠(



 )٤٢(

بع  ضھم إل  ى أن  ھ لا ش  يء ف  ي زی  ادة ال  دراھم عل  ى م  ائتین حت  ى تبل  غ     
   .)١(الزیادة أربعین درھماً، ففیھا ربع عشرھا، وذلك درھم 

تع ارض ب ین عم وم    : وقد بیَّن ابن رش د أن م ن أس باب ھ ذا الخ لاف              
 ، حی ث اس تدل أص حاب الق ول الث اني         )٢(ر  حدیث ودلیل خطاب حدیث آخ      

قد عفوت عن الخی ل والرقی ق،   « : t في حدیث علي    rبعموم قول النبي    
ول  یس ف  ي ت  سعین ، م ن ك  ل أربع  ین درھم  اً درھم اً،   »فھ اتوا ص  دقة الرق  ة 

  . )٣(» ومائة شيء، فإذا بلغت مائتین ففیھا خمسة دراھم
 مفھ وم ق  ول  أم ا الجمھ ور فی رون أن ھ ذا الح  دیث ع ام ق د خص صھ         
 ، قال )٤(» لیس فیما دون خمس أواق صدقة«:  في الحدیث الآخر rالنبي  

أم  ا دلی  ل «: اب  ن رش  د معقب  اً عل  ى العم  وم ال  وارد ف  ي ح  دیث عل  ي ال  سابق 
لیس فیما دون خمس «: المعارض لھ، فقولھ علیھ الصلاة والسلام الخطاب  

ة ق لَّ أو  ، ومفھومھ أن فیم ا زاد عل ى ذل ك ال صدق           »من الورق صدقة  أواق  
   .)٥(» كثر

یجوز ركوب الھدي سواء كان واجباً أو متطوعاً بھ في قول كثی ر م ن               -٧
 ، )٦( العلم، إلا أن ذلك مقید عندھم بالحاجة على وجھ لا یضر ب ھ             أھل

 أن  ھ س  ئل ع  ن tواس تدلوا عل  ى ذل  ك بم  ا ورد ع  ن ج  ابر ب  ن عب  د االله  
وف إذا  ركبھ ا ب المعر   ا«:  یق ول  rس معت النب ي     : ركوب الھ دي، فق ال    

، فمفھوم ھذا الحدیث أنھ إذا ل م یك ن          )٧(» حتى تجد ظھراً   إلیھاألجئت  
ھ ذا  مفھ وم  مضطراً إلیھا ووجد غیرھ ا تركھ ا، وعلی ھ فق د خص صوا ب         

، ة رأى رجلاً یسوق بدنr أن رسول االله tالحدیث حدیث أبي ھریرة 
 :بدن  ة، ق  الإنھ  ا : ركبھ  ا، ق  الا: ، فق  الن  ةإنھ  ا بد: ركبھ  ا، فق  الا: فق  ال

، فھذا الحدیث عام من حیث  )٨(» ركبھا ویلك في الثانیة، أو في الثالثةا
                                         

 .٣/٤٣٢نایة ، الب١/١٨٧المصدرین السابقین، بدایة المجتھد : انظر )١(
 .١/١٨٧بدایة المجتھد : انظر )٢(
  .١٥٧٤، رقم ٢/٢٣٢أخرجھ أبو داود في سننھ، كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة  )٣(

، وذك ر أن  ٦٢٠، رق م  ٣/١٦والترمذي في سننھ، كتاب الزكاة، ب اب زك اة ال ذھب وال ورق               
  .البخاري صححھ

  .١٧٩٠، رقم ١/٥٧٠ورق والذھب وابن ماجة في سننھ، كتاب الزكاة، باب زكاة ال  
 .٧١١، رقم ٢/١١٨والإمام أحمد في مسنده   

  .٢/٢٣٤أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب الزكاة، باب زكاة الورق  )٤(
 .٧/٥١ومسلم في صحیحھ، أول كتاب الزكاة   

 .١/١٨٧بدایة المجتھد  )٥(
 .٣/٦٢٨ري ، فتح البا٩/٧٤، شرح النووي في صحیح مسلم ٥/٤٤٢المغني : انظر )٦(
أخرجھ مسلم في صحیحھ، كت اب الح ج، ب اب ج واز رك وب البدن ة المھ داة لم ن احت اج إلیھ ا                    )٧(

٩/٧٥. 
  .٢/٣٢٣أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب الحج، باب ركوب البدن  )٨(

 .٩/٧٣ومسلم في صحیحھ، كتاب الحج، باب جواز ركوب البدنة المھداة لمن أحتاج إلیھا   



 )٤٣(

عن حالھ، وترك الاستفصال مع  لم یستفصل صاحب البدنة rإن النبي 
  .قیام الاحتمال ینزل منزلة العموم في المقال

والدلیل على اعتبار ھذه القیود الثلاثة، وھي «: قال الحافظ ابن حجر  
ورة، م ا  ھ اء ال ضر  تلمعروف وانتھ اء الرك وب بان     الاضطرار والرك وب ب ا    

ركبھ ا ب المعروف إذا ألجئ ت    ا«: رواه مسلم من حدیث جابر مرفوع اً بلف ظ       
  . )١(» ؛ فإن مفھومھ أنھ إذا وجد غیرھا تركھا»إلیھا حتى تجد ظھراً

أجمع أھ ل العل م عل ى ج واز مباش رة الح ائض فیم ا ف وق ال سرة ودون            -٨
 بع  ضھم إل  ى  ا فیم  ا بینھم  ا، ف  ذھب  ، واختل  ف ف  ي مباش  رتھ  )٢(الركب  ة

 أن الیھ ود  tالوارد ف ي ح دیث أن س      العموم  : إباحتھ، ومما استدلوا بھ   
كانوا إذا حاضت المرأة منھم لم یؤاكلوھا، ولم یجامعوھن في البی وت،       

وَیَ سْأَلُونَكَ عَ نِ    {:  ، ف أنزل االله تع الى  r النب ي   rل أصحاب النبي    أفس
 إل  ى آخ  ر )٣( }اعْتَزِلُواْ النِّ  سَاء فِ  ي الْمَحِ  یضِ  الْمَحِ  یضِ قُ  لْ ھُ  وَ أَذًى فَ   
،  )٤(» النك   اح إلااص   نعوا ك   ل ش   يء « : rالآی   ة، فق   ال رس   ول االله 

فالحدیث یدل بعمومھ على جواز الاستمتاع م ن غی ر تخ صیص بمح ل         
  . )٥( دون محل من سائر البدن غیر الفرج

ن ال سرة   وذھب جمھور أھل العلم إلى ع دم ج واز مباش رتھا فیم ا ب ی                
ما  : rل النبي أما ورد في الحدیث أن رجلاً س : والركبة، ومما استدلوا بھ   

 ، )٦(» ل  ك م  ا ف  وق الإزار «:  فق  ال؟یح  ل ل  ي م  ن امرأت  ي وھ  ي ح  ائض   
  .فمفھومھ عدم جواز الاستمتاع بما عداه

 م  ن  ف  ي تقری  ر م  ذھب ال  شافعیة، وھ  و   )٧(الخطی  ب ال  شربیني  ق  ال   
 ف  ي فرجھ  ا، ول  و بحائ  ل،  ءیَح  رم ال  وط«: ھ  ور الق  ائلین بع  دم الج  واز مالج

فَاعْتَزِلُواْ  {: تعالىقولھ لوالمباشرة بما بین سرتھا وركبتھا، ولو بلا شھوة؛      
 س ئل عم ا یح ل    rر أبي داود بإسناد جید أن ھ  ب ، ولخ}النِّسَاء فِي الْمَحِیضِ  

                                         
 .٣/٦٢٨فتح الباري  )١(
 .٢/٣٦٤، المجموع ١/٤١٤المغني : انظر )٢(
 . من سورة البقرة٢٢٢من الآیة رقم  )٣(
أخرجھ مسلم في صحیحھ، كتاب الحیض، باب جواز غسل الح ائض رأس زوجھ ا وترجیل ھ        )٤(

٣/٢١١. 
 .١/٢٧٧، نیل الأوطار ١/٤١٦المغني : انظر )٥(
  .٢١٢، رقم ١/١٤٥ذي أخرجھ أبو داود في سننھ، كتاب الطھارة، باب في الم )٦(

أورده الح  افظ ف  ي التلخ  یص، ول  م ی  تكلم  «: ١/٢٧٧وق  ال عن  ھ ال  شوكاني ف  ي نی  ل الأوط  ار    
 »تایتھ ثققعلیھ، وإسناده في سنن أبي داود فیھ صدوقان وب

محمد بن أحمد الشربیني القاھري الشافعي، شمس الدین، فقیھ مفسر متكلم نح وي، م ن      : ھو   )٧(
فسیر، مغني المحتاج إلى معرفة مع اني ألف اظ المنھ اج للن ووي، ت وفي        الخبیر في الت  : مؤلفاتھ

 .٨/٢٦٩، معجم المؤلفین ٨/٣٨٤شذرات الذھب : انظر  . ھـ٩٧٧سنة 



 )٤٤(

، وخص بمفھومھ »ما فوق الإزار«: للرجل من امرأتھ وھي حائض، فقال     
   .)١(»  وا كل شيء إلا النكاحنعاص«: مسلمعموم خبر 

ی دل عل ى   «: س تدل ب ھ الجمھ ور   اوقال الشوكاني ع ن الح دیث ال ذي         
الإزار من الحائض، وعدم جوازه بما عداه، فمن        فوقجواز الاستمتاع بما    

المذكور » كل شيء«أجاز التخصیص بمثل ھذا المفھوم خصص بھ عموم 
  . )٢(» في حدیث أنس

فذھب : ة إذا كانت بكراً  ی في حكم استبراء الأمة المسب     اختلف أھل العلم   -٩
 ، )٣(تبرائھا حتى لو كان ت مم ن لا تحم ل   الجمھور منھم إلى وجوب اس  

 ، كح دیث أب ي س عید    )٤(الأحادی ث الدال ة عل ى ذل ك        وذلك أخذاً بعم وم     
حت ى   حام ل  ط أ لا تو« قال في سبایا أو ط اس      r أن النبي    tالخدري  

، وكحدیث رویف ع   )٥(»  تحیض حیضةتضع، ولا غیر ذات حمل حتى   
 یؤمن باالله والیوم الآخر لا یحل لامرئ«:  قالr أن النبي   t تبن ثاب 

  . )٦(» أن یقع على امرأة من السبي حتى یستبرئھا
فیھ دلی ل عل ى أن   «:  عن حدیث أبي سعید الخدري    )٧(ال الخطابي   ق  

 عذراء حتى ماء، فلا توطأ ثیب ولالإاستحداث الملك یوجب الاستبراء في ا
فع ادت إل ى المل ك      ك المكاتب ة إذا عج زت       ل  تستبرئ بحیضة، وی دخل ف ي ذ      

كانت الأم ة  ؟المطلق، وكذلك من رجعت إلى ملكھ بإقالة بعد البیع، وسواء     
  . )٨(» مشتراة من رجل أو امرأة؛ لأن العموم یأتي على ذلك أجمع

ر؛ وذھب جماعة من أھل العلم إلى عدم وج وب اس تبراء الأم ة البك             
لأن الاستبراء إنما یكون في حق من لم تعلم براءة رحمھا، أم ا م ن علم ت           

   .)٩(براءة رحمھا فلا استبراء في حقھا 
                                         

 .١/١١٠مغني المحتاج  )١(
 .١/٢٧٧نیل الأوطار  )٢(
 .٦/٣٠٦، نیل الأوطار ٣/٤٠٨، مغني المحتاج ٢٧٥-١١/٢٧٤المغني : انظر )٣(
، زاد ٣/٤٠٨، مغن ي المحت اج   ٥٧١-٥/٥٦٨ عل ى مخت صر الخرق ي     شرح الزرك شي  : انظر )٤(

 .٥/٧١٤المعاد 
  .٢١٥٧، رقم ٢/٦١٤أخرجھ أبو داود في سننھ، كتاب النكاح، باب في وطء السبایا  )٥(

  .١١٥٩٦، رقم ١٨/١٤٠والإمام أحمد في مسنده   
  .٢٢١٠، رقم ٢/٦١٢والدارمي في سننھ، كتاب الطلاق، باب في استبراء الأمة   
حدیث صحیح على شرط : ، وقال٢٧٩٠، رقم ٢/٢١٢والحاكم في المستدرك، كتاب النكاح   

 .الشیخین، ولم یخرجاه، وسكت عنھ الذھبي في التلخیص
  .٢١٥٨، رقم ٦١٦-٢/٦١٥أخرجھ أبو داود في سننھ، كتاب النكاح، باب في وطء السبایا  )٦(

  .٢٣٨٣، رقم ٢/٦٧٥ والدارمي في سننھ، كتاب السیر، باب في استبراء الأمة  
 .٧/٤٤٩والبیھقي في السنن الكبرى، كتاب العدد، باب استبراء من ملك الأمة   

اس مھ  : وقی ل (الإمام أبو سلیمان أحمد بن محمد بن إبراھیم بن خط اب الب ستي الخط ابي         : ھو )٧(
ي معالم السنن في ش رح كت اب ال سنن لأب      : ، العلامة الحافظ الفقیھ اللغوي، من مؤلفاتھ      )أحمد

  .ھـ٣٨٨داود، غریب الحدیث، شرح الأسماء الحسنى، توفي سنة 
 .٢/٦١، معجم المؤلفین ٢٨-١٧/٢٣سیر أعلام النبلاء : انظر  

 .٣/٧٥معالم السنن  )٨(
 .٦/٣٠٦، نیل الأوطار ٥/٧١٤، زاد المعاد ٣٢/٣٣٨مجموع الفتاوى : انظر )٩(



 )٤٥(

تخصیص العموم ال سابق ب المفھوم، ویوض ح اب ن     : ومن أدلة ھؤلاء      
القیم ھذا بقولھ عن العموم الذي یفیده ح دیث أب ي س عید الخ دري ف ي س بایا          

قب ل الاس تبراء،   یقتضي تح ریم وطء أبك ارھن   فعمومھ  : فإن قیل «: أوطاس
نعم، وغایتھ أنھ عموم أو إط لاق ظھ ر الق صد    : كما یمتنع وطء الثیب؟ قیل    
اء موج ب الاس تبراء، ویُخ ص أی ضاً بمفھ وم           ف  انتمنھ، فیخص أو یقید عن د       

من كان یؤمن باالله والیوم الآخر فلا ی نكح ثیب اً   «: عف في حدیث روی  rقولھ  
   .)٢( )١(» ضمن السبایا حتى تحی

ف لا ی نكحن ثیب اً م ن     « ویف ع وكذا ذك ر ال شوكاني أن مفھ وم ح دیث ر       
  . )٣(مخصص لعموم حدیث سبایا أوطاس » السبایا حتى تحیض

جم اھیر أھ ل العل م ـ وحك ي إجماع اً ـ ی رون تح ریم ص ید المجوس ي                -١٠
، فإنھم متفقون على إباحتھ كاة لھ، كالسمك والجرادذتھ، إلا ما لا حوذبی

)٤(.   
 ـ وعُ د قول ھ ش اذاً ـ إل ى إباح ة ص ید المجوس ي           )٥(وذھ ب أب و ث ور      

س نوا بھ م    «: ف ي المج وس    rوذبیحتھ، مستدلاً على ذلك بعموم قول النبي        
   .)٦(»سنة أھل الكتاب

  وأم  ا الجم  اھیر فی  رون أن ھ  ذا العم  وم مخ  صوص بمفھ  وم ق  ول االله   
 ، ق  ال اب  ن كثی  ر ع  ن  )٧( }لَّكُ  مْ وَطَعَ  امُ الَّ  ذِینَ أُوتُ  واْ الْكِتَ  ابَ حِ  لٌّ   {: تع  الى

بعموم حدیث  )٨(تمسك «: الحدیث السابق في معرض مناقشة الاستدلال بھ    
، ولكن لم »سنوا بھم سنة أھل الكتاب   « : أنھ قال  rروي مرسلاً عن النبي     

یثب ت بھ  ذا اللف  ظ، وإنم  ا ال  ذي ف  ي ص  حیح البخ  اري ع  ن عب  د ال  رحمن ب  ن   
                                         

لا یحل لامرئ یؤمن باالله «: ظھ، ولف١٦٩٩٧، رقم  ٢٨/٢٠٧أخرجھ الإمام أحمد في مسنده       )١(
  .»والیوم الآخر أن یسقي ماءه زرع غیره، وأن یصیب امرأة ثیباً من السبي حتى یستبرئھا

من كان یؤمن باالله والیوم الآخر «:  بلفظ١٦٩٩٨ رقم ٢٨/٢٠٩٥وأخرجھ أیضاً في مسنده      
 .»حیضیبتاعن ذھباً بذھب إلا وزناً بوزن، ولا ینكح ثیباً من السبي حتى تفلا 

 .٧١٨-٥/٧١٧زاد المعاد  )٢(
 .٦/٣٠٦نیل الأوطار : انظر )٣(
 .٤/٢٦٦، مغني المحتاج ٣/٢٩٦المغني : انظر )٤(
الإمام إبراھیم بن خالد الكلبي البغدادي، ویكنى أی ضاً أب ا عب د االله، الفقی ھ الح افظ الحج ة         : ھو )٥(

رع  اً وف  ضلاً، ص  نف الكت  ب، المجتھ د، مفت  ي الع  راق، ك  ان أح د أئم  ة ال  دنیا فھم  اً وعلم اً وو   
  . ھـ٢٤٠وفرع على السنن، وذب عنھا، توفي سنة 

  .٧٦-١٢/٧٢سیر أعلام النبلاء : انظر  
  .١/١٨٣أخرجھ الإمام مالك في الموطأ، كتاب الزكاة، باب جزیة أھل الكتاب والمجوس  )٦(

  .٤/١٨٣والشافعي في الأم، كتاب الجزیة، باب من یلحق بأھل الكتاب   
شیبة في م صنفھ، كت اب الزك اة، ب اب ف ي المج وس یؤخ ذ م نھم ش يء م ن الجزی ة                وابن أبي     

٣/١٢٢.  
والبیھقي في ال سنن الكب رى، كت اب الجزی ة، ب اب المج وس أھ ل كت اب والجزی ة تؤخ ذ م نھم                

٩/١٨٩.  
  . أنھ حدیث منقطع١٣/٣٦٤وذكر في معرفة السنن   
 .٥/٨٨وضعفھ الألباني في إرواء الغلیل   

 . من سورة المائدة٥ من الآیة رقم )١(
  .أباثور: یعني )٢(



 )٤٦(

مجوس ھجر، ولو سلم ص حة ھ ذا    أخذ الجزیة من  rعوف أن رسول االله     
وَطَعَامُ الَّذِینَ أُوتُ واْ الْكِتَ ابَ      { مخصوص بمفھوم ھذه الآیة      ھالحدیث فعموم 

، فدل بمفھومھ مفھوم المخالفة على أن طعام م ن ع داھم م ن أھ ل      }حِلٌّ لَّكُمْ 
  . )١(» الأدیان لا یحل

ي  ف أھل العلم على رأسھم الظاھریة إلى أن السارق یقطع منقلةذھب  -١١
وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ  {: على ذلك بقول االله تعالىالقلیل والكثیر،واستدلوا 

   .)٣(العموم في كل سارق  ،حیث إن ظاھر الآیة )٢( }فَاقْطَعُواْ أَیْدِیَھُمَا 

ال  سارق إلا ف  ي رب  ع دین  ار   وذھ  ب الجمھ  ور إل  ى أن  ھ لا تقط  ع ی  د      
الآیة عام ة مخ صوصة بمفھ وم    أن :  ومما استدلوا بھ على ذلك    ،)٤(فصاعداً

 ، ق ال اب ن دقی ق    )٥(» تقط ع الی د ف ي رب ع دین ار ف صاعداً       « : rقول النبي   
أما دلالتھ على الظاھریة، فلیس من حیث النط ق،         «: العید عن ھذا الحدیث   

بل من حیث المفھوم، وھو داخل في مفھوم العدد، ومرتبتھ أقوى من مرتبة 
   .)٦(» مفھوم اللقب

عل  م إل  ى أن  ھ یقت  ل الح  ر بالعب  د، م  ستدلین بعم  وم     ذھ  ب بع  ض أھ  ل ال  -١٢
كُتِ  بَ عَلَ  یْكُمُ   {:  ، كق  ول االله تع  الى )٧(الن  صوص الموجب  ة للق  صاص   

وَكَتَبْنَ  ا عَلَ  یْھِمْ فِیھَ  ا أَنَّ ال  نَّفْسَ     {:  ، وقول  ھ)٨( }الْقِ  صَاصُ فِ  ي الْقَتْلَ  ى   
 : r ھ ، وقول    )١٠(»العم    د ق    ود« : r ، وق    ول النب    ي )٩( }بِ    النَّفْسِ 

   .)١١(» المسلمون تتكافأ دماؤھم«

                                         
 .٢/٢٠ تفسیر القرآن العظیم )٣(
 . من سورة المائدة٣٨من الآیة رقم ) ٤(
 .١٢/١٠٨، فتح الباري ٦/١٦٠، الجامع لأحكام القرآن ١٢/٤١٨المغني : انظر) ٥(
 ، نیل٦٤٩، شرح عمدة الأحكام ص٦/١٦٠، الجامع لأحكام القرآن ١٢/٤١٨المغني : انظر) ٦(

 .٧/١٢٦الأوطار 
 وَال سَّارِقُ  {: أخرجھ بھذا اللف ظ البخ اري ف ي ص حیحھ، كت اب الح دود، ب اب ق ول االله تع الى             ) ٧(

 .٨/٢٨٧ }وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَیْدِیَھُمَا 
  .٦٥١-٦٥٠ شرح عمدة الأحكام ص)٨(

ع فیما إذا فإنھ بمنطوقھ یدل على أنھ یقط«:  عن ھذا الحدیث   ١٢/١٠٨وجاء في فتح الباري       
 .»، وكذا فیما زاد علیھ، وبمفھومھ على أنھ لا قطع فیما دون ذلكبلغھ

  .١٢/١٠١، البنایة ١١/٤٧٣المغني : انظر) ٧(
 . من سورة البقرة١٧٨من الآیة رقم ) ٨(
 . من سورة المائدة٤٥من الآیة رقم ) ٩(
  .٣/٩٤أخرجھ الدارقطني في سننھ، كتاب الحدود والدیات وغیره  )١٠(

 .٦/٤٠٢ن أبي شیبة في المصنف، كتاب الدیات، باب من قال العمد قود واب  
  .٦٧٩٧، رقم ١١/٤٠٢أخرجھ الإمام أحمد في مسنده  )١١(

، رق  م ٣/١٨٣وأب و داود ف  ي س ننھ، كت  اب الجھ  اد، ب اب ف  ي ال سریة ت  رد عل  ى أھ ل ال  سكر          
  .، وسكت عنھ٢٧٥١

  .٢٦٨٣، رقم ٢/٨٩٥أ دماؤھم وابن ماجة في سننھ، كتاب الدیات، باب المسلمون تتكاف  



 )٤٧(

أن :  ، ومم ا اس تدلوا ب ھ   )١(وذھب الجمھور إلى أنھ لا یقتل حر بعبد       
العمومات التي استدل بھ ا أص حاب الق ول الأول مخ صوصة بأدل ة كثی رة،        

یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَیْكُمُ الْقِصَاصُ فِ ي         {: مفھوم قول االله تعالى   : منھا
فمفھ  وم الح  صر أن لا یقت  ل ح  ر     )٢( }الْقَتْلَ  ى الْحُ  رُّ بِ  الْحُرِّ وَالْعَبْ  دُ بِالْعَبْ  دِ     

   .)٣(بعبـــــــــــــد
لة عل   ى التخ   صیص أق  ال اب   ن رش  د مبین   اً كیفی   ة ابتن  اء ھ   ذه الم  س      

  : ب                                                                                                                                                        المفھوم
لا یقتل الحر بالعبد اح تج ب دلیل الخط اب المفھ وم م ن قول ھ            : فمن قال ... «

  : تع                                                                                                                                                               الى
 ، وم  ن ق  ال بقت  ل الح  ر }كُتِ  بَ عَلَ  یْكُمُ الْقِ  صَاصُ فِ  ي الْقَتْلَ  ى الْحُ  رُّ بِ  الْحُرِّ  {

المسلمون تتكافأ دماؤھم وی سعى  «: بالعبد احتج بقولھ علیھ الصلاة والسلام 
، ف سبب الخ لاف معارض ة العم وم      »بذمتھم أدناھم وھم ید على من سواھم      

  . )٤(»دلیل الخطابل
: ع الفقھی ة المخرج ة عل ى الخ لاف ف ي م سألة          ھذه طائف ة م ن الف رو        

التخصیص بمفھوم المخالفة، وقد تبین من خلال النظر فیھا أھمیتھا وكث رة         
دورانھ  ا عل  ى أل  سنة الفقھ  اء، وأنھ  ا طری  ق لاس  تنباط كثی  ر م  ن الأحك  ام        

  .الشرعیة
  
  

                                                                                                                     
والبیھقي ف ي ال سنن الكب رى، كت اب الجنای ات، ب اب ف یمن لا ق صاص بین ھ ب اختلاف ال دینین                   

٨/٢٩.  
 .٧/٢٦٥والحدیث صححھ الشیخ الألباني في إرواء الغلیل   

 .٤/١٧، مغني المحتاج ٢/٢٤٧، الجامع لأحكام القرآن ١١/٤٧٣المغني : انظر )١(
 . من سورة البقرة١٧٨من الآیة رقم  )٢(
 .٤/١٧مغني المحتاج : انظر )٣(
  .٢/٢٩٨بدایة المجتھد  )٤(



 )٤٨(

  الخاتمــــــة
  

ن الحمد الله الذي یسر إتمام البحث في ھذه المسألة، وق د ظھ ر ل ي م              
  :خلالھ نتائج ألخصھا في النقاط الآتیة 

أھمی   ة م   سألة التخ   صیص ب   المفھوم بق   سمیھ، وض   رورة بحثھ   ا ول   مّ    -١
؛ ف   إن م   سائل التخ   صیص لا غن   ى للمجتھ   د ع   ن معرفتھ   ا     اأطرافھ   

والإحاطة بھا، إذ یعین ذلك على تحقیق المقصود من علم أصول الفقھ، 
  .وھو استنباط الأحكام الشرعیة

ھوم ی   ذكر عن   د أھ   ل العل   م عل   ى أن   ھ ن   وع م   ن  أن التخ   صیص ب   المف -٢
  .المخصصات المنفصلة التي تقصر اللفظ العام على بعض أفراده

ع  ام یعارض  ھ  رد دلی  ل ش  رعي  ی  أن المق  صود بالتخ  صیص ب  المفھوم   -٣
مفھ   وم دلی   ل آخ   ر، فیخ   صص عم   وم ال   دلیل الأول بمفھ   وم ال   دلیل      

  .المعارض لھ، بحیث یعمل بھ فیما عدا صورة التخصیص
العموم بالمفھوم م ستثنى م ن أص ل تق دیم المنط وق عل ى       یص  أن تخص  -٤

اء أح دھما ب لا   غ  المفھوم، ضرورة العمل بالدلیلین الذي ھو أولى من إل     
  .موجب

یظھر أن تخصیص العام بمفھوم الموافق ة مح ل اتف اق ب ین أھ ل العل م،          -٥
وما یذكر من خلاف في ذلك لیس مرده الاعت راض عل ى أص ل ج واز      

  .متقرر في تفاصیل ھذا البحثالتخصیص بھ، كما ھو 
أن الخلاف في التخصیص بمفھوم المخالفة بین أھ ل العل م ف رع للق ول         -٦

بحجیتھ، فھ و خ لاف ب ین الق ائلین بحجیت ھ، ولھ ذا ف إن م ن یخ الف ف ي                
  .حجیتھ أصلاً لا یبحث عن جواز التخصیص بھ ومنعھ

الراجح من أقوال أھل العلم جواز التخصیص بمفھ وم المخالف ة؛ وذل ك      -٧
ظ  راً لق  وة أدل  ة ھ  ذا الق  ول، وس  لامتھا م  ن المناق  شة، وض  عف أدل  ة       ن

  .المخالفین
یترتب على الخ لاف ف ي التخ صیص بمفھ وم المخالف ة تطبیق ات فقھی ة                -٨

لة أكثیرة مبثوثة في كتب الفقھ وشروح الأحادیث، مما یؤكد أھمیة المس
  .وحضورھا الواضح في كتب أھل العلم على اختلاف مذاھبھم

ت  ائج الت  ي توص  لت إلیھ  ا، فم  ا ك  ان ف  ي ھ  ذا البح  ث م  ن  ھ  ذه أھ  م الن  
صواب فمن االله وحده، وما كان فیھ من خط أ أو ق صور فھ ذه س نة االله ف ي           

  .خلقھ، وأسألھ العفو والغفران
والحمد الله رب العالمین، وصلى االله وسلم على نبینا محمد وعلى آلھ   

  .نیوصحبھ أجمع



 )٤٩(

  قائمة المراجع
  
ï   ـ    لأحم   د ب   ن قاس   م العب   ادي      المحل   ي عل   ى جم   ع الجوام   ع  الآی   ات البین   ات عل   ى ش   رح  

  ـ      ھ     ـ١٤١٧ـ      بی     روت، الطبع     ة الأول     ى، ع     ام    دار الكت     ب العلمی     ة  ،)ھ     ـ٩٩٤ت(
 .م١٩٩٦

ï  وول    ده ت    اج ال    دین  ) ھ    ـ٧٥٦ت (ـ     لتق    ي ال    دین ال    سبكي   الإبھ    اج ف    ي ش    رح المنھ    اج  
 .م١٩٨٤ھـ ـ١٤٠٤، دار الكتب العلمیة ـ بیروت، الطبعة الأولى، عام )ھـ٧٧١ت(
ï مكتب ة ال سنة ـ    )ھ  ـ٧٠٢ت( ـ لتقي الدین ابن دقی ق العی د   إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام ،

 .م١٩٩٧ھـ ـ ١٤١٨طبعة الأولى، عام القاھرة، ال
ï  دار الح دیث ـ   )ھ  ـ٦٣١ت( ـ ل سیف ال دین أب ي الح سن الآم دي      الإحكام في أصول الأحك ام ،

 .جوار إدارة الأزھر
ï   ـ لمحم  د ناص  ر ال  دین الألب  اني، المكت  ب         من  ار ال  سبیل إرواء الغلی  ل ف  ي تخ  ریج أحادی  ث 

 .م، الطبعة الثانیة١٩٨٥ھـ ـ ١٤٠٥الإسلامي ـ بیروت، 
ï   أب و الوف ا   / ، تحقی ق )ھ  ـ٤٩٠ت( ـ لأب ي بك ر محم د ب ن أحم د السرخ سي         أص ول السرخ سي

 .الأفغاني، لجنة إحیاء المعارف النعمانیة ـ حیدر آباد، الھند
ï  فھ  د ال  سدحان، / ، تحقی  ق ال دكتور )ھ  ـ٧٦٣ت(قدس ي الحنبل  ي   ـ لاب ن مفل  ح الم    أص ول الفق  ھ

 .م١٩٩٩ھـ ـ ١٤٢٠مكتبة العبیكان ـ الریاض، الطبعة الأولى، عام 
ï م١٩٨٩ ـ لخیر الدین الزركلي، دار العلم للملایین ـ بیروت، الطبعة الثامنة، عام الأعلام    .  
ï   م١٩٩٠ھـ ـ ١٤١٠كر ـ بیروت، طبعة عام ، دار الف)ھـ٢٠٤ت(ـ للإمام الشافعي الأم. 
ï     ـ      لمحم     د ب     ن عل     ي ال     شوكاني    الب     در الط     الع بمحاس     ن م     ن بع     د الق     رن ال     سابع  

 .، دار المعرفة ـ بیروت)ھـ١٢٥٠ت(
ï دار الصفوة ـ مصر، الطبعة الثانیة، عام )ھـ٧٩٤ت( ـ لبدر الدین الزركشي البحر المحیط ،

 .م١٩٩٢ھـ ـ ١٤١٣
ï   لأب ي الولی د محم د ب ن أحم د ب ن محم د ب ن أحم د ب ن رش د               ـ مقت صد د ونھای ة ال بدایة المجتھ

 . بیروت ـ، دار الفكر)ھـ٥٩٥ت(القرطبي 
ï     دار الفك ر ـ    )ھ  ـ٨٥٥ت( ـ لأب ي محم د محم ود ب ن أحم د العین ي         البنای ة ف ي ش رح الھدای ة ،

 .م١٩٩٠ھـ ـ ١٤١١بیروت، الطبعة الثانیة، عام 
ï  ھ  ـ٧٤٩ت( ال  دین الأص  فھاني  ـ ل  شمس    )ش  رح مخت  صر اب  ن الحاج  ب (بی  ان المخت  صر( ،

محم  د مظھ  ر بق  ا، طب  ع جامع  ة أم الق  رى ـ مك  ة المكرم  ة، مرك  ز إحی  اء        / تحقی  ق ال  دكتور
 .التراث الإسلامي

ï    تحقی  ق )ھ  ـ٨٨٥ت( ـ لع  لاء ال  دین الم  رداوي       التحبی  ر ش  رح التحری  ر ف  ي أص  ول الفق  ھ ،
ض القرن ي، مكتب ة   عو/ أحمد السراح، والدكتور/ عبد الرحمن الجبرین، والدكتور  / الدكتور

 .م٢٠٠٠ھـ ـ ١٤٢١الرشد ـ الریاض، الطبعة الأولى، عام 
ï عبدالحمی د  / ، تحقی ق ال دكتور  )ھ  ـ٦٨٢ت( ـ لسراج الدین الأرموي  التحصیل من المحصول

 .م١٩٨٨ھـ ـ ١٤٠٨علي أبو زنید، مؤسسة الرسالة ـ بیروت، الطبعة الأولى، 
ï  عب  داالله ربی  ع  / شي، تحقی  ق ال  دكتور  ـ لب  در ال  دین الزرك       ت  شنیف الم  سامع بجم  ع الجوام  ع

 .سید عبد العزیز، مؤسسة قرطبة للطباعة والنشر/ والدكتور
ï  عب  د اللطی  ف البرزنج  ي، دار الكت  ب /  ـ لل  دكتور   التع ارض والت  رجیح ب  ین الأدل  ة ال  شرعیة

 .م١٩٩٣ھـ ـ ١٤١٣العلمیة ـ بیروت، الطبعة الأولى، عام 
ï دار الفكر العربي) ھـ٧٧٤ت( ـ للحافظ ابن كثیر تفسیر القرآن العظیم. 
ï  تحقی  ق ال  دكتور )ھ  ـ٤٠٣ت(ني ـ   للقاض  ي أب  ي بك  ر الب  اقلا   التقری  ب والإرش  اد ال  صغیر ، /

 .م١٩٩٨ھـ ـ ١٤١٨الحمید أبو زنید، مؤسسة الرسالة ـ بیروت، الطبعة الثانیة، عام عبد



 )٥٠(

ï  تحقی  ق )ھ  ـ٧٤١ت( ـ لأب  ي القاس  م ب  ن ج  زي الكلب  ي     تقری  ب الوص  ول إل  ى عل  م الأص  ول ،
محم  د المخت  ار ال  شنقیطي، مكتب  ة اب  ن تیمی  ة ـ الق  اھرة، الطبع  ة الأول  ى، ع  ام               / تورال  دك

 .ھـ١٤١٤
ï مستدرك الحاكم: ، انظر)ھـ٧٤٨ت( ـ للحافظ الذھبي التلخیص. 
ï   ـ    للح   افظ اب   ن حج   ر الع   سقلاني  التلخ   یص الحبی   ر ف   ي تخ   ریج أحادی   ث الرافع   ي الكبی   ر

 .ابن تیمیة ـ القاھرةشعبان محمد إسماعیل، مكتبة . د/ ، تحقیق)ھـ٨٥٢ت(
ï مفی د محم د   / ، تحقیق الدكتور)ھـ٥١٠ت( ـ لأبي الخطاب الكلوذاني   التمھید في أصول الفقھ

 .م١٩٨٥ھـ ـ ١٤٠٦أبو عمشة، دار المدني ـ جدة، الطبعة الأولى، عام 
ï بیروت ـمحمد حامد الفقي، دار المعرفة: لابن قیم الجوزیة، تحقیق ـ تھذیب السنن . 
ï ـ لمحمد أمین المعروف بأمیر بادشاه، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع تیسیر التحریر. 
ï  ـ      لأب     ي عی     سى محم     د ب     ن عی     سى الترم     ذي    ) س     نن الترم     ذي (الج     امع ال     صحیح  

 .أحمد شاكر، دار الحدیث ـ القاھرة/ ، تحقیق)ھـ٢٩٧ت(
ï دار الفكر ـ بیروت)ھـ٩١١ت( ـ لجلال الدین عبد الرحمن السیوطي الجامع الصغیر ،. 
ï  أحم  د عب  دالعلیم  / ، ت  صحیح)ھ  ـ٦٧١ت( ـ لأب  ي عب  د االله القرطب  ي      الج  امع لأحك  ام الق  رآن

 .م١٩٥٢ھـ ـ ١٣٧٢البردوني، طبعة عام 
ï شرح المحلي: ، انظر)ھـ٧٧١ت( ـ لتاج الدین عبد الوھاب السبكي جمع الجوامع. 
ï      البن اني   ـ لل شیخ عب د ال رحمن ب ن ج اداالله       حاشیة البناني عل ى ش رح المحل ي لجم ع الجوام ع 

 .م١٩٨٢ھـ ـ ١٤٠٢، دار الفكر ـ بیروت، طبعة عام )ھـ١١٩٨ت(
ï مطب  وع عل  ى )ھ  ـ٧٩١ت( ـ ل  سعد ال  دین التفت  ازاني     حاش  یة التفت  ازني عل  ى ش  رح الع  ضد ،

 .ھامش شرح العضد
ï   ھ  ـ١٢٥٠ت(ـ   لل  شیخ ح  سن العط  ار حاش  یة العط  ار عل  ى ش  رح المحل  ي لجم  ع الجوام  ع( ،

 .شرح المحلي: انظر
ï تحقی ق )ھـ٤٥٠ت( ـ لأبي الحسن الماوردي    في فقھ مذھب الإمام الشافعيالحاوي الكبیر ، /

عل  ي مع  وض وع  ادل عب  د الموج  ود، دار الكت  ب العلمی  ة ـ بی  روت، الطبع  ة الأول  ى، ع  ام        
 .م١٩٩٤ھـ ـ ١٤١٤

ï ب ن عل ي الخرش ي، دار     عب د االله ب ن محم د ب ن عب د االله       لأبي  ـ الخرشي على مختصر خلیل
 .التوزیعالفكر للطباعة والنشر و

ï  ـ    عب  د ال  سلام أحم  د راج  ح، دار اب  ن ح زم / لل  دكتور ـ     وأث  ر الاخ  تلاف فی  ھدلی ل الخط  اب 
 .م٢٠٠٠ھـ ـ ١٤٢١بیروت، الطبعة الأولى، عام 

ï مجموع ة رس ائل   )ھـ٧٧١ت( ـ لتاج الدین السبكي  رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب ،
أحم  د مخت  ار محم  ود،  / ثالباح  : ف  ي كلی  ة ال  شریعة والق  انون ـ جامع  ة الأزھ  ر، لك  ل م  ن       

 .محمد أبو سالم/ عثمان عبد الباري، والباحث/ والباحث
ï لأب ي عل ي ح سین ب ن عل ي الرجراج ي ال شوشاوي، مكتب ة           ـب عن تنق یح ال شھاب  رفع النقا 

 .٢٠٠٤ھـ ـ ١٤٢٥الرشد ـ الریاض ، عام 
ï    د/، تحقی ق )ھ  ـ٦٢٠ت( ـ لموف ق ال دین اب ن قدام ة المقدس ي       روضة الن اظر وجن ة المن اظر  .

 .م١٩٩٨ھـ ـ ١٤١٩الكریم النملة، دار العاصمة ـ الریاض، الطبعة السادسة، عبد
ï        ش  عیب  / ، تحقی  ق)ھ   ـ٧٥١ت( ـ لاب  ن ق  یم الجوزی  ة         زاد المع  اد ف  ي ھ  دي خی  ر العب  اد

الأرن ؤوط وعب د الق ادر الأرن ؤوط، مؤس سة الرس الة ـ بی روت، الطبع ة الثالث ة ع شر، ع ام              
 .م١٩٨٦ھـ ـ ١٤٠٦

ï ھ  ـ٧٤٦ت(لأب ي المك ارم أحم د ب ن ح سن الج اربردي        ـ   في شرح المنھ اج السراج الوھاج (
أك  رم أوزیق  ان، دار المع  ارج الدولی  ة ـ الری  اض، الطبع  ة الثانی  ة، ع  ام            / تحقی  ق ال  دكتور 

  .م١٩٩٨ھـ ـ ١٤١٨



 )٥١(

ï        انظ ر )ھ  ـ١٣٥٤ت( ـ لل شیخ محم د بخی ت المطیع ي      س لم الوص ول ل شرح نھای ة ال سول ، :
 .نھایة السول

ï عالم الكتب ـ بیروت)ھـ٣٨٥ت( ـ للحافظ علي بن عمر الدارقطني سنن الدارقطني ،. 
ï تحقی  ق ال  دكتور )ھ  ـ٢٥٥ت( ـ للح  افظ عب  د االله ب  ن عب  د ال  رحمن ال  دارمي      س  نن ال  دارمي ،

 .م، الطبعة الأولى١٩٩١ھـ ـ ١٤١٢مصطفى دیب البغا، دار القلم ـ دمشق، 
ï تعلی  ق)ھ  ـ٢٧٥ت(تاني  ـ للح  افظ أب  ي داود س  لیمان ب  ن الأش  عث السج  س      س  نن أب  ي داود ، /

ھ ـ ـ     ١٣٨٨محم د عل ي ال  سید ـ حم  ص، الطبع ة الأول ى، ع  ام        / ع زت عبی د دع اس، ن  شر   
 .م١٩٦٩

ï دار المعرفة ـ بیروت)ھـ٤٥٨ت( ـ للحافظ أبي بكر البیھقي السنن الكبرى ،. 
ï محم د  / ، تحقی ق )ھ  ـ٢٧٥ت( ـ للحافظ أبي عب د االله محم د ب ن یزی د القزوین ي       سنن ابن ماجة

 .الباقي، دار الحدیث ـ القاھرةفؤاد عبد 
ï مطبع  ة الب  ابي )ھ  ـ٣٠٣ت( ـ لأب  ي عب  د ال  رحمن أحم  د ب  ن ش  عیب الن  سائي      س  نن الن  سائي ،

 .م١٩٦٤ھـ ـ ١٣٨٣الحلبي ـ مصر، الطبعة الأولى، عام 
ï    دار ال  سیرة ـ    )ھ  ـ١٠٨٩ت( ـ لاب ن العم  اد الحنبل  ي     ش ذرات ال  ذھب ف ي أخب  ار م  ن ذھ ب ،

 .ھـ١٣٩٩بیروت، طبعة عام 
ï عب دالعزیز ال سعید،   / تحقی ق ) ھ  ـ٧٠٢ت( ـ لاب ن دقی ق العی د     لإلمام بأحادی ث الأحك ام  شرح ا

 .م، الطبعة الأولى١٩٩٧ھـ ـ ١٤١٨دار أطلس للنشر والتوزیع ـ الریاض، 
ï   ـ ل   شھاب ال   دین القراف   ي       ش  رح تنق   یح الف   صول ف   ي اخت   صار المح  صول ف   ي الأص   ول   

الق  اھرة، الطبع ة الأول  ى، ع  ام  ط ھ عب  د ال رءوف س  عد، دار الفك ر ـ       / ، تحقی  ق)ھ  ـ٦٨٤ت(
 .م١٩٧٣ھـ ـ ١٣٩٣

ï   تحقی  ق )ھ  ـ٧٧٢ت( ـ ل  شمس ال  دین الزرك  شي       ش  رح الزرك  شي عل  ى مخت  صر الخرق  ي ،
 .عبد االله الجبرین، طبع شركة العبیكان للطباعة والنشر ـ الریاض/ الدكتور

ï دار الكتب العلمیة ـ بیروت)ھـ٦٧٦ت( ـ للإمام النووي شرح صحیح مسلم ،. 
ï ت صحیح  ) ھ  ـ٧٥٦ت( ـ للقاضي عضد المل ة وال دین الإیج ي      لمختصر المنتھىشرح العضد

 .م١٩٨٣ھـ ـ ١٤٠٣الدكتور شعبان محمد إسماعیل، 
ï  محم د  / ، تحقی ق ال دكتور  )ھ  ـ٩٧٢ت( ـ لاب ن النج ار الفت وحي الحنبل ي      شرح الكوكب المنی ر

 .١٩٨٠ھـ ـ ١٤٠٠نزیھ حماد، دار الفكر ـ دمشق، طبعة عام / الزحیلي، والدكتور
ï  عل ي  / ، تحقی ق ال دكتور  )ھ  ـ٤٧٦ت( ـ لأب ي إس حاق ال شیرازي      شرح اللمع في أصول الفق ھ

 .م١٩٨٧ھـ ـ ١٤٠٧العمیریني، دار البخاري ـ القصیم، طبعة عام 
ï      دار الكت ب  )ھ  ـ٨٨١ت( ـ للج لال ش مس ال دین المحل ي       ش رح المحل ي عل ى جم ع الجوام ع ،

 ).ربینيحاشیة العطار وتقریرات الش: ومعھ(العلمیة ـ بیروت 
ï عبد االله التركي، مؤسسة الرسالة ـ . د/  ـ لنجم الدین الطوفي، تحقیقشرح مختصر الروضة

 .م١٩٩٠ھـ ـ ١٤١٠بیروت، الطبعة الأولى، 
ï ع الم الكت ب ـ    )ھ  ـ٢٥٦ت( ـ للإم ام الح افظ محم د ب ن إس ماعیل البخ اري        صحیح البخاري ،

 .م١٩٨٥ھـ ـ ١٤٠٥بیروت، الطبعة الرابعة، عام 
ï شرح صحیح مسلم للنووي: ، انظر)ھـ٢٦١ت(ـ لمسلم بن الحجاج القشیري  صحیح مسلم. 
ï       مكتب ة الحی اة ـ      )ھ  ـ٩٠٢ت( ـ ل شمس ال دین ال سخاوي     ال ضوء اللام ع لأھ ل الق رن التاس ع ،

 .بیروت
ï أحم  د / ، تحقی  ق ال  دكتور)ھ  ـ٤٥٨ت( ـ للقاض  ي أب  ي یعل  ى الحنبل  ي     الع  دة ف  ي أص  ول الفق  ھ

 .م١٩٩٠ھـ ـ ١٤١٠المباركي، الطبعة الأولى، عام 
ï      الف اروق الحدیث ة   )ھ  ـ٨٢٦ت( ـ لأب ي زرع ة العراق ي       الغی ث الھ امع ش رح جم ع الجوام ع ،

 .م٢٠٠٠ھـ ـ ١٤٢٠للطباعة والنشر ـ القاھرة، الطبعة الأولى، عام 



 )٥٢(

ï علي العمیریني، / ، تحقیق الدكتور)ھـ٧١٥ت( ـ لصفي الدین الھندي   الفائق في أصول الفقھ
 .ھـ١٤١١لقاھرة، طبعة عام دار الاتحاد للطباعة ـ ا

ï دار الری ان  )ھ  ـ٨٥٢ت( ـ للحافظ ابن حجر الع سقلاني   فتح الباري بشرح صحیح البخاري ،
 .م١٩٨٨ھـ ـ ١٤٠٩للتراث ـ القاھرة، الطبعة الثانیة، عام 

ï      الناش ر )ھ  ـ١٣٦٤ت( ـ لعب د االله م صطفى المراغ ي      الف تح المب ین ف ي طبق ات الأص ولیین ، :
 .م١٩٧٤ھـ ـ ١٣٩٤بیروت، الطبعة الثانیة، عام محمد أمین دمج وشركاه ـ 

ï عالم الكتب ـ بیروت)ھـ٦٨٤ت( ـ لشھاب الدین القرافي الفروق ،. 
ï  ـ لعب  د العل ي ب  ن نظ  ام ال  دین الأن صاري، دار الكت  ب العلمی  ة ـ بی  روت،           ف واتح الرحم  وت 

 .ھـ١٣٢٢تصویر عن الطبعة الأولى بالمطبعة الأمیریة ببولاق، سنة 
ï  تحقی ق ال دكتور  )ھ  ـ٨٣١ت( ـ لمحمد بن عب د ال دایم البرم اوي      شرح الألفیةالفوائد السنیة ، /

ح  سین المرزوق  ي، رس  الة دكت  واره ف  ي جامع  ة الإم  ام محم  د ب  ن س  عود الإس  لامیة، ع  ام         
 .ھـ١٤١٥

ï دار الفكر ـ بیروت)ھـ٨١٧ت( ـ لمجد الدین الفیروزأبادي القاموس المحیط ،. 
ï عب د  / ، تحقی ق ال دكتور  )ھ  ـ٤٨٩ت(ظف ر ال سمعاني    ـ لأب ي الم  قواطع الأدلة في أصول الفقھ

 .م١٩٩٨ھـ ـ ١٤١٨االله الحكمي، الطبعة الأولى، عام 
ï محمد حامد الفق ي،  / ، تحقیق)ھـ٨٠٣ت( ـ لعلاء الدین ابن اللحام  القواعد والفوائد الأصولیة

 .م١٩٨٣ھـ ـ ١٤٠٣دار الكتب العلمیة ـ بیروت، الطبعة الأولى، عام 
ï      ـ لأب    ي عب    د االله العجل    ي الأص    فھاني           ي عل    م الأص    ولالكاش    ف ع    ن المح    صول ف   

ع ادل عب د الموج ود، وعل ي مع وض، دار الكت ب العلمی ة ـ بی روت،           / ، تحقی ق )ھ  ـ٦٥٣ت(
  .م١٩٩٨ھـ ـ ١٤١٩الطبعة الأولى، عام 

ï محم د  : ، تحقی ق )ھ  ـ٦٣٢ت(للحسین بن رش یق الم الكي    ـ   في علم الأصوللباب المحصول
  .م٢٠٠١ھـ ـ ١٤٢٢ت، الطبعة الأولى، عام غزالي، دار البحوث ـ الإمارا

ï دار صادر ـ بیروت)ھـ٧١١ت( ـ لأبي الفضل محمد بن مكرم بن منظور لسان العرب ،. 
ï دار المعرف  ة ـ بی  روت، طبع  ة ع  ام         )ھ  ـ٤٩٠ت( ـ ل  شمس ال  دین السرخ  سي        المب  سوط ،

 .م١٩٨٩ھـ ـ ١٤٠٩
ï ـ بیروت، دار الفكر )ھـ٦٧٦ت( ـ لأبي زكریا النووي المجموع شرح المھذب. 
ï  عب د ال رحمن ب ن محم د     :  ـ جمع وترتیب )ھـ٧٢٨ت(مجموع فتاوى شیخ الإسلام ابن تیمیة

 .بن قاسم، مكتبة ابن تیمیة ـ القاھرة
ï دار البی  ارق ـ     )ھ  ـ٥٤٣ت (للقاض  ي أب  ي بك  ر ب  ن العرب  ي  ـ    المح  صول ف  ي أص  ول الفق  ھ،

 .م١٩٩٩ھـ ـ ١٤٢٠عمان، الطبعة الأولى، عام 
ï     ط ھ  / ، تحقی ق ال دكتور  )ھ  ـ٦٠٦ت( ـ لفخ ر ال دین ال رازي     لفق ھ المح صول ف ي عل م أص ول ا

 .م١٩٩٢ھـ ـ ١٤١٢جابر العلواني، مؤسسة الرسالة ـ بیروت، الطبعة الثانیة، عام 
ï تحقی ق ال دكتور  )ھ  ـ٨٠٣ت( ـ لعلاء ال دین اب ن اللح ام الحنبل ي       المختصر في أصول الفقھ ، /

 .م١٩٨٠ ھـ ـ١٤٠٠محمد مظھر بقا، دار الفكر ـ دمشق، طبع سنة 
ï مصطفى عط ا، دار  / ، تحقیق)ھـ٤٠٥ت( ـ لأبي عبد االله الحاكم  المستدرك على الصحیحین

 .م١٩٩٠ھـ ـ ١٤١١الكتب العلمیة ـ بیروت، الطبعة الأولى، عام 
ï  دار الكت  ب العلمی  ة ـ      )ھ  ـ٥٠٥ت( ـ لأب  ي حام  د الغزال  ي      المست  صفى م  ن عل  م الأص  ول ،

 .بیروت، الطبعة الثانیة
ï   ـ لمح ب االله اب ن عب د ال شكور، دار الكت ب العلمی ة ـ بی روت،          ول الفق ھ مسلم الثبوت في أص 

 ).مطبوع مع فواتح الرحموت(الطبعة الثانیة 
ï    مؤس سة الرس الة ـ بی روت، الطبع ة الأول ى، ع ام        )ھ  ـ٢٤١ت(مسند الإمام أحمد ب ن حنب ل ،

 ).عبد االله التركي/ إشراف الدكتور(م ١٩٩٩ھـ ـ ١٤١٩
ï دار المعرفة ـ بیروت)ھـ٢٠٤ت(لسلیمان بن داود الطیالسي ـ مسند أبي داود الطیالسي ،. 



 )٥٣(

ï مجد ال دین أب و   :  ـ تتابع على تصنیفھا ثلاثة من أئمة آل تیمیة، وھم المسودة في أصول الفقھ
، وتق    ي ال    دین أحم    د  )ھ    ـ٦٨٢ت(، وش    ھاب ال    دین عب    د الحل    یم  )ھ    ـ٦٥٢ت(البرك    ات 

محم د محی ي ال دین    / تحقی ق ، )ھ  ـ٧٤٥ت(أحم د ب ن محم د الحران ي         : ، وجمعھ ا  )ھـ٧٢٨ت(
  .عبد الحمید، دار الكتاب العربي ـ بیروت

ï  س عید محم  د اللح  ام، دار الفك ر ـ      / ، تحقی  ق)ھ  ـ٢٣٥ت( ـ للح  افظ اب  ن أب ي ش  یبة     الم صنف
 .م١٩٨٩ھـ ـ ١٤٠٩بیروت، الطبعة الأولى، عام 

ï مطبوع مع تھذیب السنن(لأبي سلیمان الخطابي ـ  معالم السنن.( 
ï تحقی ق ) ھ  ـ٧٩٤( ـ لب در ال دین الزرك شي      حادی ث المنھ اج والمخت صر   المعتبر في تخریج أ /

 .م، الطبعة الأولى١٩٨٤ھـ ـ ١٤٠٤حمدي عبد المجید السلفي، دار الأرقم ـ الكویت، 
ï دار الكتب العلمیة ـ بی روت،   )ھـ٤٣٦ت( ـ لأبي الحسین البصري  المعتمد في أصول الفقھ ،

 .م١٩٨٣ھـ ـ ١٤٠٣الطبعة الأولى، عام 
ï عبد السلام ھ ارون، دار  / ، تحقیق)ھـ٣٩٥ت( ـ لأبي الحسین بن فارس  قاییس اللغةمعجم م

 .م١٩٧٩ھـ ـ ١٣٩٩الفكر ـ بیروت، طبعة عام 
ï ـ لعمر رضا كحالة، دار إحیاء التراث العربي ـ بیروتمعجم المؤلفین . 
ï  عب  د المعط  ي  / ، تحقی  ق ال  دكتور )ھ  ـ٤٥٨ت( ـ لأب  ي بك  ر البیھق  ي       معرف  ة ال  سنن والآث  ار

 . م١٩٩١ھـ ـ ١٤١٢جي، دار الوعي ـ القاھرة، الطبعة الأولى، عام قلع
ï عب د االله الترك ي، وال دكتور    / ، تحقی ق ال دكتور  )ھ  ـ٦٢٠ت( ـ لموفق الدین ابن قدام ة   المغني

 .م١٩٨٦ھـ ـ ١٤٠٦عبد الفتاح الحلو، دار ھجر ـ القاھرة، الطبعة الأولى، عام 
ï  ـ لمحم  د ال  شربیني الخطی  ب، دار إحی  اء     جمغن  ي المحت  اج إل  ى معرف  ة مع  اني ألف  اظ المنھ  ا 

 م١٩٥٨ھـ ـ ١٣٧٧التراث العربي ـ بیروت، طبعة عام 
ï     ـ      لأب     ي عب     د االله التلم     ساني    مفت     اح الوص     ول إل     ى بن     اء الف     روع عل     ى الأص     ول  

محم  د عل  ي فرك  وس، مؤس  سة الرس  الة ـ بی  روت، الطبع  ة       / ، تحقی  ق ال  دكتور)ھ  ـ٧٧١ت(
  .م١٩٩٨ھـ ـ ١٤١٩الأولى، عام 

ï عب د المع ز حری ز، رس الة     /  لفخ ر ال دین ال رازي، تحقی ق ال دكتور       ـ من المحصولبالمنتخ
  .م.ر. ف٢١٦٫١دكتوراه بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة، رقم 

ï م شھور  / ، ضبط وتعلیق)ھـ٧٩٠ت( ـ لأبي إسحاق الشاطبي  الموافقات في أصول الشریعة
 .م١٩٩٧ھـ ـ ١٤١٧عام آل سلمان، دار ابن عفان ـ الخبر، الطبعة الأولى، 

ï  دار الری  ان للت  راث ـ الق  اھرة، الطبع  ة الأول  ى، ع  ام       )ھ  ـ١٧٩ت(ـ   للإم  ام مال  ك  الموط  أ ،
 .م١٩٨٨ھـ ـ ١٤٠٨

ï  ـ لعب  د االله ب  ن إب  راھیم ال  شنقیطي، دار الكت  ب العلمی  ة ـ           ن  شر البن  ود عل  ى مراق  ي ال  سعود 
 .م١٩٨٨ھـ ـ ١٤٠٩بیروت، الطبعة الأولى، عام 

ï ع الم الكت ب ـ    )ھ  ـ٧٧٢ت( ـ لجم ال ال دین الإس نوي      منھاج الأصولنھایة السول في شرح ،
 .بیروت

ï    تحقی ق ال  دكتور )ھ  ـ٧١٥ت( ـ ل صفي ال  دین الھن دي      نھای ة الوص ول ف  ي درای ة الأص  ول ، /
سعد السویح، المكتبة التجاریة ـ مك ة المكرم ة، الطبع ة الأول ى،      / صالح الیوسف، والدكتور

 .م١٩٩٦ھـ ـ ١٤١٦عام 
ï  دار )ھ  ـ١٢٥٠ت( ـ لمحم  د ب  ن عل  ي ال  شوكاني       أحادی  ث س  ید الأخب  ار نی  ل الأوط  ار م  ن ،

  الحدیث ـ القاھرة
ï     عب د االله  / ، تحقی ق ال دكتور  )ھ  ـ٥١٣ت( ـ لأب ي الوق اء اب ن عقی ل       الواض ح ف ي أص ول الفق ھ

 .م١٩٩٩ھـ ـ ١٤٢٠التركي، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، عام 
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